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 :مُلخص
 

قيـات معيار المعقولية التي تم ذكره في العديد من النصوص القانونية وكذلك الاتفاالدراسة  تناولت
الدوليــة، حيــت اســتخدم هــذا المصــطلة فــي الان مــة القضــائية الحديثــة التــي تســعف القاضــي فــي 
لي الوصول الى الحكم الأمثل كما وتـم ادراجـه ضـمن المواثيـد الدوليـة مثـل اتفاقيـة عقـد البيـع الـدو 

حيــــت يقــــوم هــــذا  بضــــائع، كمــــا واســــتخدم للموازنــــة بــــين حقــــوا والتزامــــات الأطــــراف المتعاقــــدة،لل
المصطلة على فكرة أنه يجب على كل طرف مـن الأطـراف المتعاقـدة أن يتحملـوا قـدراً معقـولًا مـن 
الالتزامــات، كمــا بينــا أن المعقوليــة هــي معيــار موضــوعي يســتخدم ويطبــد مــن قبــل القضــاء وفــد 

 .  ضوابط معينة

كمــا أنــه شــرد العقــد كوســيلة فعالــة يمكــن ل فــراد مــن خلالهــا تحقيــد مصــالحهم المختلفــة مــن خــلا 
ـــدخل اســـتناداً الـــى مبـــدأ ســـلطان الارادةاعطـــائهم مســـاحة كا يـــة مـــن أجـــل تن ـــيم عقـــودهم  ، وان ت

القاضــي بــين الأطــراف المتعاقــدة يكــون ضــرورياً لتكــريس العدالــة وحمايــة الطــرف الضــعي  كمــا 
 .العدالة اقتضت

ود وعليه فقد تم ادراج النصوص القانونية التي تناولت الموضود كالقـانون المـدني الاردنـي والمشـر 
ي المــدني الفلســطيني ومجلــة الاحكــام العدليــة وقــانون التجــارة الفلســطيني وقــانون البنــات الفلســطين

المـــدني المصـــري وأصـــول المحاكمـــات المدنيـــة والتجاريـــة النافـــذ وكـــذلك تـــم التطـــرا الـــى القـــانون 
 .والعراقي وكذلك الى الاتفاقيات مثل اتفاقية لاهاي واتفاقية فيينا للبيع الدولي

كما قمت بتوضية مفهـوم المعقوليـة ونطاقهـا وشـروطها وخصائصـها والأثـار المترتبـة علـى معيـار 
طبيد في ت المعقولية ، كما أنه تم التطرا الى الطبيعة القانونية للمعقولية ودور القاضي الايجابي

هــذا المعيــار مــن خــلال تدخلــه فــي العقــود ولمــا لــه مــن ســلطة تقديريــة واســعة مــن خــلال معاييرهــا 
ومقتضــيات العدالــة، كمــا أنــه تــم توضــية دور القاضــي مــن خــلال تدخلــه فــي مرحلــة مــا قبــل تنفيــذ 

 ة التــيالعقــد ســواء تعديلــه أو تفســيره ، ومرحلــة تدخلــه خــلال تنفيــذ العقــد لمواجهــة ال ــروف الطارئــ
أثــرت علــى تحقيــد التــوازن العقــدي للعقــد مــن خــلال انقــاص الالتــزام المرهــد أو العمــل علــى وقــف 
التنفيــذ حتــى زوال أثــر ال ــرف الطــار  ، كمــا أن تــدخل القاضــي لــيس إلا فــي الحــال نتيجــة هــذا 
ال ــرف دون الن ــر الــى المســتقبل ويكــون التــدخل قضــائياً وعنــد انتهــاء ال ــرف الطــار  تعــود قــوة 

 .العقد الملزمة
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The Reasonableness standard in a contractual obligation 
Preadded by: Anal Emad Hilme Alqaise 
Supervisor: Dr. Yasser Zbuaidat 

Abstract 
The study delves into the concept of reasonableness, a principle frequently invoked in 

legal texts and international agreements. The term has been widely adopted in modern 

judicial systems to assist judges in reaching optimal judgments. Moreover, it has been 

incorporated into international conventions such as the United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods. This principle is grounded in the notion 

that contracting parties should bear a reasonable share of the obligations arising from 

their agreements. The study clarifies that reasonableness is an objective standard, 

applied by courts subject to specific guidelines. 

The study also examines the role of contracts as effective tools for individuals to 

achieve their various interests by granting them sufficient leeway to structure their 

agreements based on the principle of freedom of contract. However, it emphasizes the 

necessity of judicial intervention to ensure justice and protect weaker parties. 

The Study analyzes various legal texts that address the concept of reasonableness, 

including the Jordanian Civil Code, the Palestinian Civil proposal, the Judicial 

Rulings Journal, the Palestinian Commercial Law, the Palestinian Personal Status 

Law, the Code of Civil and Commercial Procedure, as well as the Egyptian and Iraqi 

Civil Codes. Additionally, international agreements such as The Hague Convention 

and the Vienna Convention on the International Sale of Goods are examined. 

The study further elucidates the concept of reasonableness, its scope, conditions, 

characteristics, and legal consequences. It delves into the legal nature of 

reasonableness and the positive role of judges in applying this standard through their 

intervention in contracts, given their broad discretionary power. The study also 

clarifies the role of judges in their intervention before contract execution, such as 

through amendment or interpretation, and during contract execution to address 

unforeseen circumstances that disrupt contractual balance, such as reducing 

burdensome obligations or suspending performance until the extraordinary 

circumstance ceases. Such judicial intervention is limited to the specific circumstance 

and is subject to judicial review. Once the circumstance ends, the binding force of the 

contract is restored.  

Finally, this study concludes with a set of findings and recommendations. 
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 المقدمة
ات ي انعم الله بها على الانسان هي نعمة العقل والتي يتميز بها عن باقي كائنمن النعم الت

 الارض كون ان الانسان يعد اجتماعياً لا يستطيع العيش وحده والذي يميزه وظيفة العقل أي
اهيم القيام بالأفعال المفيدة والابتعاد عن الافعال المضرة كما ان مصطلة المعقولية يشمل مف

في حياتنا اليومية كون ان الشخص المعقول الذي يتصرف بهدوء ويزن الامور واسعة تستخدم 
نه اكما  ويسمى فيلسوفاً أي العقلاني استخدام العقل على الاشياء الحسية في الفلسفة التي يتبعها

قد فيعد مصطلة المعقولية والذي استخدم في مجالات عديدة وكثيرة منها المجالات القانونية ، 
قود لمعقولية في قوانين كثيرة منها المدني والجنائي وفي قانون الشركات وفي العورد مصطلة ا

ديثة كذلك ورد مصطلة المعقولية في الاتفاقيات الدولية كونه استخدم في الان مة القضائية الح
 والتي تساعد وتسعف القاضي في الوصول الى الحكم الأمثل وكذلك في الخلافات الدولية التي

كما  ياتهمود أي انه يقوم على فكرة ان على الاطراف ان يتحملوا قدراً معقولًا من سلوكتتعلد بالعق
لبضائع بيع اانه تم ادراجه واستخدامه في كثير من المواثيد والمباد  القانونية مثل اتفاقية فيينا ل

عدا على انه يعتبر هذا المصطلة حديت النشأ في الحياة  2010ومباد  اليونيدروا لسنة 
 .قانونيةال

الأمر  ن ن رية العقد تقوم على فكرة مؤداها أن أطراف العقد يحكمهم مبدأ المساواة في الحقوا،إ
الذي يعكس ويفرض قدرة كل طرف من أطراف العقد على تحقيد الأثار القانونية التي يريد 

ي يقة فالحصول عليها من وراء العقد الذي أبرمه، غير أن هذه المساواة لا يمكن أن تعتبر حق
درة ظل عدم توازن أطراف الرابطة العقدية بسبب التفاوت بين الأطراف في السمات الشخصية والق

 .الاقتصادية والمعر ية التي يتمتع بها كل منهما

ور لا سيما وأن اشكالية التوازن في العلاقة التعاقدية في ظل ظهور الصناعات الكبيرة والتط
 اس الىالاهمية، ون رية العقد التقليدية كانت تستند في الاسالتكنولوجي يعتبر من المسائل ذات 

د تكافؤ المراكز العقدية ويعالج صور العقد في أبسط صورها، أما في حياتنا المعاصرة لا نج
 هلكاً شخصاً فاعلًا إلا وينتمي إلى أحد طبقتين فأما أن يكون محترف وباحت الدراسة فقط أو مست

ية قتصادمتوازنة ولا متكاملة بالن ر لما يمتلكه المحترف من قوة ا ، وبالتالي تكون العلاقة غير
ين باواة وتفوا علمي وخيره ودراية ، فلا يمكن الجزم بأن العلاقة التعاقدية تتحقد بالضرورة المس

أطرافه في ظل سيطرة المذهب الفردي القائم على مبدأ سلطان الارادة على أغلب التشريعات 
ة مترتبدراسة تهدف لدراسة آليات اعادة التوازن العقدي في ظل المبادلة الالمدنية ، فأن هذه ال

 .على هذا المذهب وما استحدثته من هذه التشريعات من ضوابط وقيود تحقيقا لهذا الهدف
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 ةـالدراسداف ـأه

 :تهدف الدراسة إلى تحقيد الأمور التالية

 تحديد وتوضية معيار المعقولية. 

  عدم صلاحية القاضي عن الن م المشابهة لهالتعرف على أهم ما يميز. 

  كيفية استخدام القاضي لهذا المصطلة وما له من دور ايجابي من خلال بيان وتوضية
 .السلطة التي يتمتع بها

 ي فكيفية استخدام هذا المصطلة في الوصول للحكم الامثل وتحقيد الاستقرار  بيان
 .العقود والمعاملات

 وطنية بمعيار المعقوليةبيان مدى أخذ التشريعات ال. 

 بيان سلطة القاضي في رد الالتزام المرهد في حالة عدم التوازن العقدي. 

 بيان دور القاضي في الموازنة بين مصلحة المتعاقدين لرد الالتزام المرهد ومعالجة 
 .اختلال التوازن العقدي

 الدراسة إشكالية

ية؟ وازن العقدي من خلال معيار المعقولمدى نجاعة الأسس التقليدية للعقد في الحفاظ على الت
 وكي  ساهم التدخل التشريعي في اعادة التوازن العقدي؟

 :ويتفرد عن هذا التساؤل الرئيسي عدد من الاسئلة الفرعية وهي تساؤلات الدراسة

 ؟ما هو مفهوم وطبيعة معيار المعقولية 

 ؟يما هو الأساس القانوني لمعيار المعقولية في التشريع الفلسطين 

 ؟بماذا تتمثل سلطات القاضي التي يفترض فيها احداث التوازن العقدي 

  مده ما هي الحالات التي يجوز فيها للقاضي تعديل العقد في مرحلتي تكوين العقد وتنفيذه و
 ؟سلطته في ذلك

 ؟ما هي الضمانات الممنوحة للقاضي من أجل تحقيد التوازن العقدي 

 ؟لأحداث التوازن العقدي ما هي مبررات تدخل القاضي في العقد 

  ؟من خلال التفسيرهل يمكن للقاضي تعديل العقد 
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  هل يمكن للقاضي من أجل تحقيد التوازن العقدي التدخل من أجل تعديل ارادة الأطراف
 وتعديلها إما بالزيادة أو النقصان أو الغاؤها أو ايقافها في بعض الاحيان؟

 للقاضي أن يطبد ن رية ال روف الطارئة  في حال حدوث حوادث استثنائية عامة هل يمكن
 ، وما هو دور القاضي في هذه الحالة؟وطاً يجب توافرها من أجل تطبيقهاأم أن هنالك شر 

 ما مدى سلطة القاضي في منة ن رة الميسرة في نطاا دعوى التنفيذ والفسخ؟ 

 هل تعتبر ن رية تحول العقد وانتقاصه من الوسائل التي تحدد موضود البطلان؟ 

  هل يجوز للقاضي التدخل من أجل تكمله العقد في جميع الأحوال، وما هي العوامل التي
 يستعين بها لتكمله العقد؟

 دراسةأهمية ال

نوني واضـافة للفقـه القـا ،من كونها تتنـاول موضـوعا مهمـاً تتمثل أهمية الدراسة من الناحية العلمية 
 بــة  يــه قليلــة جــداً وأنهــا تســعف القاضــي فــيوللقضــاء  يمــا يتعلــد فــي فهــم المعقوليــة كــون ان الكتا

، كمـا الوصول الى الحكم الامثل التي يحقد العدالة والاثار المترتبة عليهـا فـي المجـالات القانونيـة
 ويهدف مبـدا سـلطان الارادة السـلطان الأكبـر فـي تكـوين العقـد وفـي الأثـار المترتبـة عنـه، بـل وفـي

ر اقدية، غير أن هذا القول بـأن كـل مـا هـو تعاقـدي يعتبـجميع الروابط القانونية ولو كانت غير تع
اً، عادلًا ويحقد التوازن العقدي يقضـي أن يكـون أطـراف العلاقـة التعاقديـة علـى قـدم المسـاواة تمامـ

وهو ما لا يمكنه تحققه متى كان أحد المتعاقدين يح ى بأفضلية معر ية أو اقتصـادية، ومـن هـذا 
مـات ي العلاقة التعاقدية بتقيد بمبدأ سـلطان الارادة وفـرض التزاالمنطلد أصبة التدخل التشريعي ف

 .قانونية مستحدثه ضرورة حتمية لإعادة التوازن العقدي

الــى القــدر المعقــول  فهــي بيـان ومعرفــة الاليــة التـي يتبعهــا القاضــي للوصـول  العمليــةهميــة مـا الأأ
دية وكـذلك الاخـلال فـي تنفيـذ العقـد للنهوض في هذا المعيار لتحقيد الاستقرار في الالتزامات العق

واعــادة الحــال الــى مــا كــان عليــه قبــل التعاقــد ممــا يشــكل صــعوبة وخطــر علــى حيــاة العقــد وكيفيــة 
تقليــل هــذه الحــالات والموازنــة بــين الاطــراف مــن خــلال اســتخدام معيــار المعقوليــة لاســتقرار العقــد 

تــــي تكــــون مجحفــــة بحــــد بعــــض وعــــدم انقضــــاءه مــــن خــــلال التعــــديل او الالغــــاء بعــــض البنــــود ال
الاطــراف، فهنــاة عــدة وســائل يلجــأ اليهــا القاضــي عنــد مراجعــة العقــد والتــي تقــوم علــى تــدخل فــي 
قيمــة الالتــزام بزيــادة أو انقاصــه أو فــي مــداه، كالتــأخير فــي تنفيــذه أو ايقــاف التعاقــد وهــذه الوســائل 

ة، والقاضـي هـو الوسـيلة التـي يسعى من وراها تأمين التـوازن العقـدي التـي أخلـت بـه أحـداث فجائيـ
يتوقــف علــى القضــاء تصــحية التصــرفات التــي أخـــل النــاس بهــا فــي معــاملاتهم لكــي تكــون هـــذه 

 .العلاقات قائمة المساواة 
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كما أن هذه الدراسة تسلط الضوء على موضود له أهميـة كبيـرة فـي الحيـاة العمليـة أذ أن ال ـروف 
ارهـــاا المـــدين تنفيـــذ التزامـــه بســـبب جســـامة هـــذا  الطارئـــة دائمـــة الحـــدوث وبالتـــالي قـــد تـــؤدي الـــى

ـــد  الحـــادث الطـــار  اذ تحـــيط بالإرهـــاا اســـبام متعـــددة لعـــل أهمهـــا دور القاضـــي فـــي تعـــديل العق
ة وتحقيد التوازن بين الحقوا والالتزامات للطـرفين المتعاقـدين ولـو ذلـك لتعـرض المـدين الـى خسـار 

 .فادحة

 لدراسةمن جية ا

ء الفقهية وأحكام النصوص التحليلي لإبراز وفهم الآراالمنهج  لدراسةهذه افي  ةالباحث تاعتمد
 .القانونية ذات الصلة بالموضود

 مُخطط الدراسة

وذلــك فــي فصــلين فــي كــل فصـــل معيــار المعقوليــة فــي الالتـــزام العقــدي، تعــالج الدراســة موضــود 
 :مبحثان كالاتي

، حيــت قسـم هـذا الفصــل  تـزام العقـديمـا هيـه المعقوليــة فـي الالفـي الفصـل الاول تـم التطــرا الـى 
وقـد تـم تقسـيم هـذا المبحـت الـى مطلبـين  مفهـوم المعقوليـة،الاول  المبحـتالى مبحثين، عـولج فـي 

 ،نطاا معيار المعقوليةاما المطلب الثاني فقد حمل عنوان ، في المطلب الاول تعري  المعقولية 
ص وشــروم معيـــار المعقوليــة فـــي خصــائامــا المبحــت الثـــاني مــن الفصــل الاول فقـــد اخــذ عنـــوان 

خصــائص ا المبحــت الــى مطلبــين ، تــم البحــت فــي المطلــب الاول ، وقــد قســم هــذ الالتــزام العقــدي
عـن الأثـار المترتبـة علـى معيـار امـا المطلـب الثـاني فقـد تـم البحـت مـن خلالـه  وشروم المعقوليـة،

ــــة ــــوان  .المعقولي ــــاني مــــن هــــذه الدراســــة فقــــد حمــــل عن ــــة الوبخصــــوص الفصــــل الث طبيعــــة القانوني
ضـــود ذا الفصـــل الـــى مبحثـــين ، تـــم الوقـــوف فـــي المبحـــت الاول علـــى مو هـــ، وقـــد قســـم  للمعقوليـــة

، وقـــد قســـم هـــذا المبحـــت الـــى مطلبـــين ، وقـــد تـــم الاحكـــام المترتبـــة علـــى الأخـــذ بمعيـــار المعقوليـــة
لثـاني مـن اما المطلب اعمل القاضي في تطبيد معيار المعقولية، التعريج في المطلب الاول الى 

اما المبحـت الثـاني مـن سلطة القاضي في اطار معيار المعقولية، ت الاول فقد حمل عنوان حالمب
وقـــد قســم هـــذا المبحـــت الـــى  تـــدخل القاضــي فـــي العقـــودمــن خلالـــه الـــى  ا نفــس الفصـــل فقـــد تطـــر 

 تـــدخل القاضـــي خـــلال مرحلـــة مـــا قبـــل تنفيـــذ العقـــد،مطلبـــين ، وقـــد حصـــد المطلـــب الاول عنـــوان 
تـــدخل مـــن خلالـــه الـــى  ا المطلـــب الثـــاني مـــن نفـــس الفصـــل المبحـــت فقـــد تـــم التطـــر  وبخصـــوص

 .ياتصوصولا الى الخاتمة والنتائج والتو  القاضي في تنفيذ العقد،
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 الفصل الأدل
  المعقولية في الالتزام العقديماهية 

ي في يعتبر مصطلة المعقولية كمقياس في الان مة القضائية الحديثة الذي يسعف القاض
الوصول الى الحكم الامثل من خلال استخدام القاضي للواقعة المعروضة امامه لغرض الموازنة 

  (.12ص، 2017)عبد المهدي، بين الحقوا والتزامات أطراف العقد

 سنعمل على تقسيمه فأننابناء على كل ما سبد وللوقوف على الغاية المبتغاة من هذا الفصل 
بحت ، في حين نتناول في الممفهوم المعقوليةت الاول التطرا الى الى مبحثين، نتولى في المبح

 .خصائص وشروم معيار المعقولية في الالتزام العقدي الثاني

في المبحت الاول، وسيتطرا من  مفهوم المعقوليةفي هذا الفصل باستعراض  ةالباحث ستقومو 
نطاا فسيخصص لتناول  في المطلب الأول، أما المطلب الثاني المعقوليةخلاله إلى تعري  
خصائص وشروم معيار ، أما المبحت الثاني فسوف يخصص لتوضية معيار المعقولية

 في مطلب أول، خصائص وشروم المعقولية ةبين الباحثت، حيت سالمعقولية في الالتزام العقدي
 .يفي مطلب ثان الأثار المترتبة على معيار المعقولية عّرِج الىتوسوف 

  وم المعقوليةمف المبحث الأدل: 

يقوم هذا المفهوم على اساس انه يجب على كل الاطراف ان يتحمـل قـدرا معقـولا فـي سـلوكه وهـذا 
ما جاء في المواثيـد الدوليـة مثـل مبـاد  اليونيـدروا واتفاقيـة البيـع الـدولي للبضـائع كـون ان معيـار 

عقــد وتحقيــد التــوازن المعقوليــة مصــطلة حــديت النشــأ فــي الحيــاة القانونيــة ويهــدف الــى اســتقرار ال
فانــه ، العقــدي، ولغــرض بيــان مفهــوم المعقوليــة لا بــد مــن تعريفهــا وبيــان نطــاا معيــار المعقوليــة
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)مطلــب  ونطــاا معيـار المعقوليــة)مطلـب اول(، المعقوليــة الـى تعريــ   هـذا المبحــت ينبغـي تقســيم
 .ثان(

  تعريف المعقوليةدل: المطلب الأ 

 حديت عديد من القوانين والاتفاقيات الدولية كون انه مصطلةوردت عدة تعريفات للمعقولية في ال
وصه النشأ في الحياة القانونية فقد ورد في قانون التجارة الامريكي الموحد والذي ورد في نص

اء فيها " متى ما تطلب تنفيذ أي التزام ان م( والتي ج/1-205مصطلة المعقولية في المادة )
 تحديد المدة يجب ان يحددها الاتفاا، ويؤخذ بن ر الاعتبار عنديتم خلال مدة معقولة، فأنه هذه 

ن التجارة م( من قانو /1-205)المادة ) المعقولية طبيعة وغرض العقد وال روف المحيطة به"
 الامريكي الموحد(.

-8-1في المادة ) 1979كما ورد مصطلة المعقولية في القانون الانجليزي لبيع البضائع لسنة 
لثمن في عقد البيع من ايمكن تحديد  -1حديد الثمن في عقد البيع اذ جاء فيها "( المتعلقة بت1

ل ن خلاقبل اطرافه او قد يتم ترة تحديده لطريقة يتم الاتفاا عليها في العقد او يمكن تحديده م
( على 1لم يتم تحديد الثمن كما مذكور في الفقرة الفرعية ) إذا-2الأطراف. مسار التعامل بين 

ول هو مسألة تعتمد على الواقع وظروف كل حالة الثمن المعق -3دفع ثمن معقول  المشتري 
 (.1979بيع البضائع لسنة ( من القانون الانجليزي ل1-8-1)المادة ) بعينها"

  ( من المباد2-8-4كذلك ورد مصطلة المعقولية في الاتفاقيات الدولية حيت ورد في المادة )
ردها )اليونيدروا(  يما يتعلد بمدى مشروعية الشروم التي يو  المتعلقة بعقود التجارة الدولية

المتعاقدون في عقودهما والتي نصت على )يدخل في الاعتبار عند تحديد مدى مناسبة الشرم، 
( PECL) 1999عدة عناصر من بينها المعقولية، كذلك في مباد  قانون العقد الاوروبي لعام 

د )مباد  قانون العق ة وتؤخذ جميعها بن ر الاعتبار(في حالة والعادات والممارسات التجاري
 (.1999الاوروبي لعام 

اما بخصوص اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع فقد وردت المعقولية في كثير من نصوصها 
( الخاصة بتخفيض الثمن لعدم مطابقة البضائع للعقد حيت جاء فيها "يجوز 44منها المادة )

( او ان يطلب تعويضات الا  يما يتعلد 50وفقا لأحكام المادة )للمشتري ان يخفض الثمن 
 )المادة كان لديه سبب معقول يبرر عدم قيامه بتوجيه الاخطار" إذابالكسب الذي فاته وذلك 

 ( من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع(.44)

قولية ورد في من خلال التعريفات التي وردت في القوانين والاتفاقيات نجد ان مصطلة المع
 بط نصوصها في تن يم العقود الدولية الا انه لم يوضع تعريفاً محدداً بل اقتصر على ذكر ضوا
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 وبعد ان بحثنا تعري  المعقولية، ننتقل لنوضة نطاا معيار المعقولية في )مطلب ثانً(.

  نطاق معيار المعقولية: المطلب الثاني

علـــى الالتزامــات الاراديـــة وعليـــه يكــون العقـــد أحـــد ان نطــاا العقـــل فــي انشـــاء الالتزامـــات يقتصــر 
ول المصدرين في انشاء الالتزامات ، كما أن العقود منها مـا يكـون رضـائية بارتبـام الايجـام بـالقب
ن ومنها ما تكون شكلية لا تكفي لانعقادها ارتبام القبول بالإيجـام وانمـا تقتضـي اتبـاد شـكل معـي

ون لـه اد العقـود الرضـائية وارتبـام الايجـام بـالقبول دون ان يكـيعينه القانون فمثلًا في مرحلة انعقـ
ا ( مـن القـانون المـدني العراقـي حيـت جـاء فيهـ524ذلك في العقود الشكلية وهذا مـا أكدتـه المـادة )

"فــي البيــع بشــرم التجربــة يجــوز للمشــتري ان يقبــل المبيــع أو يرفضــه وعلــى البــائع ان يمكنــه مــن 
المبيـع وجـب ان يعلـن الـرفض مـن المـدة المتفـد عليهـا فـاذا لـم يكـن  التجربة ، فاذا رفض المشتري 

ع هنالك اتفاا على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع فاذا انقضت هذه المدة وسـكت المشـتري مـ
ليــه ، وع ماان القااانون الماادني العراقااي   524)الماااد   تمكنــه مــن تجربــة المبيــع اعتبــر ســكوته قبــولًا للبيــع"

ة المعقولة في حالة عدم الاتفـاا علـى مـدة هـي معيـار انعقـاد العقـد مـن عدمـه فـي نلخص ان المد
حــال ســكوت المشــتري وبالتــالي ترتــب التزامــات أو عــدم ترتبهــا، كمــا ان المعيــار فــي تحديــد المــدة 
المعتــادة هــو العــرف الــذي يختلــف علــى حســب اخــتلاف الشــيء المبيــع، حيــت انــه تختلــف المــدة 

د يعة الشيء وبالتالي فان فعل المشتري ذلك يكون قد لزمه البيع لأن مجر المعتادة  يختلف مع طب
 مــرور الوقــت المعتــاد دون ابــلاي المشــتري للبــائع بعــدم رغبتــه فــي إتمــام البيــع قرينــه ودلالــه علــى
صدور القبول من المشتري والقاعدة انه لا ضرر ولا ضـرار وفـي تـأخر المشـتري الـرد علـى البـائع 

  على البائع قد يؤدي لفوات مصلحة معتبرة عنه.واعلان رغبته ضرراً 

 خصائص دشردط معيار المعقولية في الالتزام العقدي: ثانيالمبحث ال

وبناء علـى مـا  .بعد بيان مفهوم وتعري  المعقولية ونطاقها لا بد من تحديد شروطها وخصائصها
شــروم معيــار خصــائص و  ســبد ذكــره، ســنعمل علــى تقســيم هــذا المبحــت الــى مطلبــين، نبحــت فــي

 .)المطلب الثاني(والاثار المترتبة على معيار المعقولية )المطلب الاول(،  المعقولية

 خصائص دشردط معيار المعقوليةالمطلب الأدل: 

ســـوف نعمـــل علـــى تقســـيم هـــذا المطلـــب الـــى فـــرعين، نبحـــت خصـــائص معيـــار المعقوليـــة )الفـــرد 
 الاول(، وشروم معيار المعقولية )الفرد الثاني(.
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 خصائص معيار المعقوليةالفرع الأدل: 

تتميز خصائص المعقولية في مجمـل صـفاتها عـن غيرهـا مـن الوسـائل التقنيـة التشـريعية ألا وهـي 
 :القاعدة القانونية والمبدأ القانوني والوضع القانوني وعليه سوف يتم توضية هذه الخصائص

الموضــود والنطـــاا التـــي  الإطــلاا: تعـــرف المعقوليـــة علــى أنهـــا معيـــاراً مطلقــاً مـــن حيـــت -1
ــــد الكــــريم، يمكــــن أن يعمــــل فيهــــا  ، فهــــو يســــاعد فــــي تحديــــد مــــدة (129، ص2001)عب

دث ( مـن اتفاقيــة فيينـا للبيـع الــدولي للبضـائع انـه "يحــ18/2الالتـزام، فقـد جـاء فــي المـادة )
قبول الايجـام أثـره مـن اللح ـة التـي يصـل فيهـا إلـى الموجـب مـا يفيـد الموافقـة ولا يحـدث 

 ل إثره إذا لم يصل فيها الموجب خلال المدة التي اشترطها أو خلال مدة معقولـة فـيالقبو 
 حالة عدم وجود مثل هذا الشرم".

( من ذات الاتفاقية فقد نصـت علـى " يجـب علـى الطـرف الـذي يتمسـك بمخالفـة 77كذلك المادة )
 ة".لناجمة عن المخالفالعقد ان يتخذ التدابير المعقولة والملائمة لل روف للتخفي  من الخسارة ا

إذا  انفسخ العقد بسبب أجنبـي لا يـد للمـدين  يـه انقضـى الالتـزام ولا يلـزم  يـه التعـويض إذاأي انه 
 اثبت أن عدم تنفيذه لالتزامه يرجع الى ظروف خارجة عن إرادته وأنه لم يكن من المتوقـع بصـورة

  (.130، ص2001لكريم، )عبد ا معقولة أن يأخذ العائد في الاعتبار وقت انعقاد العقد

ين هذا المعيار يعمل في مساحة واسعة فـي الالتـزام وان مصـاديقه موجـودة فـي ثنايـا القـوان انهكما 
 .(50، ص2017والاتفاقيات الدولية )العطية، 

ان المرونـة فـي التطبيـد مـن خـلال تـرة مسـاحة مـن التقـدير : المرونة في تطبيد المعيار -2
ل معاييرهـــا ومحــــدوديتها نــــزولًا عنـــد دواعــــي التطــــور لســـلطة القاضــــي التقديريـــة مــــن خــــلا

 (.2013الشياد، ) ومقتضيات العدالة

ا اذ نجــد ان هنالــك علاقــة بــين المعقوليــة والســلطة التقديريــة للقاضــي، اذ انــه كلمــا كــان الــنص مرنــ
)عبــــد  كمـــا فــــي المعقوليــــة اتســـعت الســــلطة التقديريــــة للقاضـــي وتضــــيد كلمــــا كـــان الــــنص جامــــداً 

 وما بعدها(. 168، ص2001الكريم،

( مــن قــانون البينــات الفلســطيني النافــذ انــه"  لا يجــوز للقاضــي أن يحكــم 1وقــد جــاء فــي المــادة )
بعلمه الشخصي "يفهـم مـن ذلـك ان يكـون القاضـي مقيـد فـي حكمـه ولا يحكـم بعلمـه الشخصـي أي 

ه لا يحد لـه ان انه يستنبط من ظروف ووقائع الدعوى ويحكم في الدعوى المن ورة أمامه، كما ان
يمتنـــع عـــن صـــدور الحكـــم فـــي الـــدعوى وانمـــا عليـــه ان يفصـــل فيهـــا أي وجـــوم إصـــدار حكـــم فـــي 

( مــن قــانون اصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة 164الــدعوى وذلــك وفــد مــا جــاء فــي المــادة )
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النافذ انه "لا يجوز لأي محكمة أن تمتنع عن إصدار حكم في دعوى من ـورة امامهـا بسـبب عـدم 
 ود نص قانوني أو غموض  يه".وج

 كما انه لا يمكن له ان يمتنع عن الن ر في الواقعة المعروضة امامه بحجـه الاسـتناد الـى سـلطته
ـــة ) ـــه يعتبـــر منكـــراً للعدال ـــة وذلـــك لأن ـــالي فـــان ســـلطة (122، ص1950الطمـــاوي، التقديري ، وبالت

 .(40ص ،2014ياسين، ) القاضي التقديرية في تحديد المعقولية سلطة مقيدة وليست مطلقة

تتصف المعقولية بالعموم كون انهـا تنطبـد علـى أوضـاد مختلفـة تـدور فـي حلقـة العموم:  -3
واحــدة أي انهــا تنطبــد علــى كــل مــا يــراد تن يمــه حــالًا مــن علاقــات قانونيــة ومــا يســتجد 
مســتقبلًا، ورغــم تنــود اشــكالها الا انــه يســتطيع القاضــي ان يأخــذ ويســتعين بالمعقوليــة فــي 

 )زكـــي، ت عقديـــة معينـــة والوصـــول للحكـــم المناســـب بغـــض الن ـــر عـــن نـــود العقـــدعلاقـــا
 (.257ص، 1932

وعليه تكـون العمـوم فـي المعقوليـة فقـط الـى ارشـاد القاضـي فـي السـلوة الواجـب اتباعـه والاخـذ بـه 
 .كمقياس للحكم في الواقعة المعروضة امامه وعليه تكون ذات طبيعة خاصة

 لمعقوليةشردط معيار االفرع الثاني: 

ـــة وانـــه هـــو مصـــطلة حـــديت النشـــأ و يـــه الغمـــوض وتـــم  ـــا مفهـــوم وتعريـــ  المعقولي ســـبد وان بين
استخدامه كمعيار يساعد القضاء الى للوصول الى الحكـم الامثـل كـون ان الغمـوض الـذي يعتريـه 
يعطي القاضي مساحة أكبر واوسع في التفسـير والتطبيـد ليحقـد مصـالة اولـى بالرعايـة، كمـا انـه 

خصائصـــه انـــه معيـــار مــرن يســـاعد القاضـــي لإيجـــاد التــوازن بـــين المصـــالة المتضـــاربة التـــي مــن 
 :تشوم في العلاقات العقدية وعليه لا بد لنا من بيان شروم المعقولية وهي

 لا يتعارض مع النصوص التشريعية ديتلاءم مع اأ :أدلاً 

وان هذا  ،حال الرجل المعتاديكون هذا المعيار متلاءم ومتوافد مع النصوص التشريعية أي حاله 
  المعيار يتقيد بقواعد قانونية وهي قواعد قانونية جامدة وقواعد قانونية مرنه

حديــداً القواعــد القانونيــة الجامــدة: والتــي يكــون فيهــا التعبيــر عــن عناصــر القاعــدة القانونيــة محــدداً ت
 (.56، ص2005الله،  عبد) حاسماً لا يختلف باختلاف ال روف

ونيـة او عدة القانونيـة المرنـة والتـي تتسـع سـلطة القاضـي التقديريـة عنـد تطبيقـه للقاعـدة القانأما القا
معيــار يتســم فــي فــرض القاعــدة او حكمهــا تاركــة تحديــد مــا يــدخل فيهــا لتقــدير مــن يقــوم بتطبيــد 

 (.96، ص1983سلطان، ) القاعدة ذاتها
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واقـع تجابة لمتطلبات العدالـة ول ـروف الوعليه تكون القاعدة القانونية في مثل هذه الحالة أكثر اس
وملابســــاته، وبهــــذه القاعــــدة القانونيــــة المرنــــة هــــي التــــي تســــتجيب لاعتبــــارات الاجتهــــاد وإمكــــان 

 (.23ص-22، ص1995الشيخلي، ) الاختلاف

وعليـــه نجـــد ان معيـــار المعقوليـــة وان كـــان مجالـــه واســـع الا انـــه يشـــترم  يـــه ان لا يتعـــارض مـــع 
 النصوص التشريعية.

 ن يتناسب مع الممارسات دالعادات التجارية السائدةأانياً: ث

تعد الممارسات والعادات التجارية لهـا دور كبيـر فـي تسـهيل التجـارة الدوليـة وتفسـير الغمـوض فـي 
، " المعيار المتبع فـي تحديـد الاعـراف المطبقـة 2009)نغم حنا رؤوف، بعض نصوص الاتفاقية 

، حيـــت نصـــت المـــادة (28عـــة تكريـــت للعلـــوم الانســـانية، صعلـــى عقـــد البيـــع الـــدولي"، مجلـــة جام
المتعلقــــة بالقـــانون الموحــــد لتكــــوين عقـــد البيــــع الــــدولي  1964( مـــن اتفاقيــــة لاهـــاي لعــــام 13/1)

 usage means any practice or method of deaIing, whichللبضــائع "
reasonabIe presons in the some situation as the parties usuaIIy consider 

to be the formation of their contract". 

وتعرف العادات بأنها نهج عملي أو ممارسـة معينـة يعـدها شـخص معقـول مـن طائفـة المتعاقـدين، 
 وأنها تكون في هذه الحالة قابلة للتطبيد على تكوين عقدهم.

فـان بـالأعراف التـي يلتـزم الطر  -1على " 1964( من اتفاقية لاهاي لعام 9كما أنه تنص المادة )
اذ يعتبـر هنالـك مصـادر تسـتعين   اتفقـا عليهمـا وبالعـادات التـي اسـتقر عليهـا التعامـل بينهمـا...."

بهــا الاتفاقيــة لتفســير مصــطلحاتها الغامضــة أولهــا العــادات وثانيهــا الممارســات التجاريــة المؤسســة 
نما بينت فقط ان لها قوة ملزمة بين الاطراف، كما أنه لم توضة الاتفاقية ما المقصود بالعادات وا

 Enternational Review of Law andاتفــد عليهــا الاطــراف صــراحة أو ضــمناً ) إذا

Economic, Verona university of law Italy, Vol 25, issue3, September, 

p333.) 

وبي قد الاور أما بالنسبة لاتفاقية فيينا فقد جاءت خالية من شرم المعقولية بعكس مباد  قانون الع
ومبــــاد  العقــــود التجاريــــة الدوليــــة والتــــي تــــم جمعهــــم فــــي عنــــوان ال ــــروف المتعلقــــة أو ال ــــروف 

 العادات". –( والتي جاء فيها" يؤخذ بن ر الاعتبار ما يعد معقولًا 3المحيطة وفد المادة )

والتـي  1964( لسـنة 2( مـن قـانون التجـارة الفلسـطيني رقـم )27كما انه ورد في نص المادة رقم )
حددت وبينت العادات التجارية السائدة بين التجار وان يكونوا ملتزمين بالاتفاا بيـنهم وخـلال مـدة 

كــل -1معقولــة أو المــدة المتفــد عليهــا حيــت نصــت علــى المواعيــد غيــر المحــددة والتــي جــاء فيهــا "



11 
 

ل شــهر قيــد فــي ســجل التجــارة لــم يحــدد لــه ميعــاد فــي المــواد الســابقة يجــب طلــب إجرائــه فــي خــلا
 يبتد  من تاريخ الوثيقة أو العمل الذي يراد قيده".

( مــن ذات القــانون بشــأن أحكــام الاشــياء المنقولــة والــذي تحــدد مهلــة 71كمــا انــه جــاء فــي المــادة )
قول أشياء، وجب على المرسل أن يعين بوضـو  للناقـل إذا كان المن-1التسليم حيت نصت على" 

 سـليم وعـدد الطـرود ووزنهـا ومحتوياتهـا ومهلـة التسـليم...."عنوان الشخص المرسـل إليـه ومكـان الت
وعليــه نجــد أن الــنص جــاء بالاســتناد الــى العــادات التجاريــة الســائدة بــين التجــار فــي مكــان معــين 

 ومهلة التسليم أي المدة المعقولة.

 أن يتم الاسترشاد نظردف كل داقعة على حدة: ثالثاً 

ن كل واقعة على حدة أي حسب طبيعتها الخاصة كون حيت انه من الشروم التي نذكرها ان تكو 
ان معيار المعقولية يتغير وفد كـل ظـرف عـن الاخـر وعليـه يشـترم فـي هـذا المعيـار التكيـ  مـع 
ن الحياة الاجتماعية المتغيرة لكل ظرف كون أن هذا المعيار متغير ومتطـور ويـتم الانتقـال  يـه مـ

كمــا انــه يعتبــر مــن (، 2015)العقــابي،  حــدة حالــة الــى اخــرى مــع مســايرة وتقــدير كــل ظــرف علــى
، 1969)أبـو العينـين،  خصائصه أنه معياراً مرناً أي أنه قابل للتغير والتطور مع متغيرات الحيـاة

 وما بعدها(. 1ص

وعليــه نلخـــص أن معيــار المعقوليـــة يسترشــد ب ـــروف كـــل واقعــة علـــى حــده أي واقعـــة معينـــة وأن 
 ؤدي الى نتائج متشابهة.يكون التغير نسبي في قضية ما ولا ي

  الاثار المترتبة على معيار المعقوليةالمطلب الثاني: 

وليـة إن الأثر الذي يرتبه معيار المعقولية في حياة العقد الـذي يعـد الغايـة مـن تطبيـد معيـار المعق
من قبل القضاء ، أي أن للقاضي وهو في صدد تطبيد معيار المعقولية يعمل على النهوض في 

د ار من خلال تطبيد تحقيد التوازن العقدي في العقد سـواء كـان  يـه مـثلًا وجـد فـي العقـهذا المعي
الغبن الاستغلالي أو أي حالة أخرى فأن القاضـي يعمـل علـى التقليـل مـن ذلـك ومـن حـالات فسـخ 

وللوقــوف العقــد مــن خــلال العمــل علــى تعديلــه أو الغــاء جــزء  يــه حتــى يــتم المحاف ــة علــى العقــد، 
تحقيـد التـوازن  المرجوة من هذا المطلـب سـتعمل علـى تقسـيمه الـى فـرعين، نبحـت فـيعلى الغاية 

 :)الفرد الثاني( تحقيد الاستقرار في التعامل)الفرد الاول(،  العقدي
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 تحقيق التوازن العقديالفرع الأدل: 

زن واسوف نفرا بين تحقيد التوازن العقدي وفد القضاء وسلطة القاضي التقديرية وبين تحقيد الت
 .العقدي في الاتفاقيات الدولية

 تحقيد التوازن العقدي وفد القضاء. -

تدل كلمة التوازن العقدي على مبدأ التناسب والمساواة والموازنة في الأخذ والعطاء بين أطراف 
، )آبادي العلاقة العقدية وكلمة التوازن لها معان عدة منها التكافؤ ، التناسب، الاستقرار، المساواة 

، وعليه يكون للقاضي دور في تحقيد هذا الاستقرار والتوازن العقدي بين (23ص ،2010
الاطراف وذلك من خلال كيفية ابرام العقد من خلال تكوينه ويكون للقاضي دور في التعديل 
عليه من خلال اضافة بنود أو الغاء بند في حال وجد أن هنالك تعسف يلحد بأي طرف من 

ك غبن فاحش وعليه يقوم القاضي بالتعديل أو الغاء جزء من ذلك الأطراف، أو اذا كان هنال
حتى لا يكون خلل في التوازن في المراكز القانونية بين الاطراف، أي يكون للقاضي تحقيد 
التوازن العقدي من خلال إزالة الغبن الذي يشوم العقد الذي تم تعديله وذلك بالانقاص من 

، ولعل هذا الحل هو الأفضل للقاضي من (3، ص2003)محمد، التزامات المتعاقد المغبون 
العمل على أبطال العقد، وعليه يتم الرجود على الشروم المجحفة بين الطرفين الى الأقل 
اجحاف ويكون القاضي في هذه الحالة ملزماً بألا يحكم بأكثر من ذلك أي لا يجوز له ابطال 

بين الشريعة والقانون الوضعي"، مقال منشور ) براة،" مفهوم العدل  العقد وفقاً لطلبات المدعي
، كما أن تدخل القاضي  WWW.ahmadbarak.com/news.phpactionبموقع احمد براة 

في تحقيد التوازن العقدي بين الطرفين هو أمر متروة للسلطة التقديرية للقاضي حسب ال روف 
)بوكماش محمد، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني حيطة بالعقد واطرافه الم

، كما انه يجوز للقاضي الجزائري والفقه الاسلامي، اطروحه دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة(
التدخل في تعديل العقد أي انه له السلطة التقديرية بذلك على خلاف دعوى الابطال الذي لا 

لقاضي إلا أن ينقص من التزامات المتعاقد المغبون اذا تحقد من وجود الاستغلال او أن يجوز ل
يرد الدعوى اذا لم يتحقد الاستغلال فقط ولا يحد له التدخل في تعديل العقد وإلا أصبة محل 

فرج، ) إرادة أحد المتعاقدين وفرض حل لا يرض به إلا يعتبر قد حكم للخصم أكثر مما طلب منه
 (.69ص، 1974

 تحقيد التوازن العقدي في الاتفاقيات الدولية -

يكون ذلك من خلال تن يم العلاقات الدولية بين الاطراف من خلال مرحلة تكوين العقد وتنفيذه ، 
ومن الاتفاقيات التي عملت والتزمت  يه اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع والتي عملت على 

ن وهذه هي الميزة في هذه الاتفاقية وما من واجب تفرضه على تطبيد مبدأ المساواة بين الطرفي

http://www.ahmadbarak.com/news.phpaction
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، وعليه فأن التزامات (136ص ،2011الموسوي، )أحد الجانبين إلا ويقابل واجب يساويه 
الطرفين تكون متعادلة وكذلك في مرحلة التنفيذ أي تكون في مرحلة تكوين العقد وتنفيذه متوازنة 

دية وترتب على ذلك ارهاا على أحد المتعاقدين فأنه ولكن في حالة تبدلت ال روف الاقتصا
يزول هذا التوازن بين المتعاقدين ويصبة المتعاقد مرهقاً مغبوناً واستفاد المتعاقد الاخر من هذا 

 .(215ص، 2011)الكلابي،  الغبن المتعاصر لتنفيذ العقد

  تحقيق الاستقرار في التعاملالفرع الثاني: 

ذلك التعامل بين الاطراف من خلال تنفيذ العقد بحيت تتحقد أثاره وكيعد تحقيد الاستقرار في 
ي سخه أالنتيجة التي أرادها الأطراف لذلك فأنه يكون الأصل استمرار العقد والاستثناء ان يتم ف

هو  الاصل الابقاء على العقد واستمراره والمحاف ة عليه وتنفيذه وتحقيد الدافع من وراء ذلك
ظيفة الاقتصادية للعقد، وكونه لا يمثل ترضيه كا ية للدائن تعارض الفسخ مع الو 

 (.2017)ناصر،

كما يعد العقد هو الاداة الاقتصادية للمتعاقدين والذي من خلالها يؤدي الافراد حاجتهم 
ية، ومقاصدهم من خلال ابرام العقد وتبادل الاموال سواء على مستوى العقود الوطنية أن الدول

ثمن والمشتري يحصل على المبيع وعليه يكون لكل طرف فيهم يعمل على وحصول البائع على ال
برام اشباد حاجته وان استمراريه العقود والمحاف ة عليها تؤدي التي تحقيد الاهداف من خلال أ

 (.407، ص2011)حبيب، العقود 

ة كما أن معيار المعقولية يعمل على أبرام العقود وتطبيقها طويلة الأمد كي يتم المحاف 
والاستمرار في تنفيذ العقود لما لها من اهمية اساسية ليست فقط ل طراف وانما للدولة التي يعتبر 

وكون ان العقد شريعة المتعاقدين أي ان على المتعاقدين  (.2017 )ناصر، الاطراف من رعاياها
بعين  ان يخضعا لنصوص القانون وعلى القاضي أن يأخذ بتطبيد القانون عليهم وكذلك أن يأخذ

الاعتبار الاتفاا الذي وضعوا هؤلاء الاطراف والذي وفر له القانون تلك الصفة وذلك الالتزام 
، كما أنه قد يتم فسخ العقد أما باتفاا المتعاقدين أو بسبب (16ص-15)حسين عامر، ص

أجنبي لا يد للمدين  يه، ويعتبر الفسخ حل الرابطة العقدية أي هو جزاء على تعدي احد 
قدين او تقصيره المتمثل في عدم تنفيذ الالتزامات أو الاخلال بهذا التنفيذ أو التأخير  يه، المتعا

فمثلًا لو باد شخص لأخر ساعة بخمسين دينار وبعد انعقاد العقد رفض المشتري أن يدفع الثمن 
-288، ص2009السرحان، ) ، جاز للبائع ان يطلب فسخ العقد حتى يتحلل من التزامه

في العقود  -1( من القانون المدني الاردني على أنه" 246ا جاء في المادة )، كم (.289ص
الملزمة للجانبين اذا لم يوفي احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد أعذاره 

يجوز للمحكمة أن تلزم المدين بالتنفيذ الحال أو  -2المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه 
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أجل مسمى ولها أن تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل إن كان له مقتضى"، اما أثر  تن ره الى
الفسخ للغير حسن النية هو الاصل انحلال العقد للفسخ بأثر رجعي يسري على المتعاقدين 
والغير فإذا كان المشتري مثلًا تصرف في المبيع للغير او رتب له حقاً عليه وتم فسخ عقد البيع 

ع الى البائع خالياً من جميع الحقوا التي رتبها المشتري عليه ، الا ان هذا لا وجب اعادة المبي
يسري على الغير الحسن النية فمثلًا لو اشترى رهن المبيع بدين عليه للغير حسن النية الذي 
سجل الرهن في دائرة التسجيل ثم فسخ عقد البيع عاد المبيع الى البائع محملًا بالرهن وهذا ما 

 (.298، ص2009السرحان، ) ( من القانون المدني الاردني1345لمادة )ورد في ا

الصادر بتاريخ  752/2021كما جاء في حكم محكمة النقض الفلسطينية في الطعن رقم 
والذي جاء  يه " فأننا نجد بأن الاتفاقية محل طلب الفسخ لم تتضمن أي شرم  13/2/2023

دي ي ببدل العطل والضرر الناتج عن الاخلال العقجزائي على الاطلاا، وبالتالي مطالبة المدع
 .يلزمه اثبات قيمة ما أصابه من ضرر نتيجة اخلال الطرف الاخر بالعقد...."

يض نلخص ما توصلنا اليه ان هنالك حالات يتم الفسخ لعدم التنفيذ الالتزام والحصول على تعو 
لتعويض هو المسؤولية وحالات أخرى يتم الفسخ دون الحصول على تعويض كما ان اساس ا

، لأن اساس الخطأ هو تقصير المدين وهنا يعتبر واقعة (805)د. السنهوري، صالتقصيرية 
 مادية وليست قانونية ويتم الحكم بالتعويض بناء على طلب المدعي كون أن المحكمة لا تحكم

 (.133ص الجارحي،) من تلقاء نفسها، كما لها سلطة تقديرية واسعة إزاء الحكم به من عدمه

سخ كما ان اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع اعطت الحد للمتضرر المطالبة بالتعويض عن ف
ل ( منها انه "يفسخ العقد يصبة الطرفان في ح81العقد نتيجة الخسارة، حيت جاء في المادة )

  مبادمن الالتزامات التي يرتبها عليهم العقد، مع عدم الاخلال بأي تعويض مستحد" كذلك في 
 .فيذ"( جاء فيها " انها العقد لا يحول دون طلب التعويض لعدم التن7/3اليونيدروا في المادة )

ة كذلك قد صدر قرار عن هيئة التحكيم بهامبوري في المانيا انه" عند انهاء العقد والمطالب
يض التعو الحقوا  أحد( من الاتفاقية، فأن 74بالتعويض بسبب الخلل في التنفيذ بموجب المادة )
( من الاتفاقية، ان 81/1طبقت المادة ) 2001ي هر"، كذلك محكمة التحكيم في موسكو عام 

 يناالفسخ لا يعفي الاطراف من التزاماتهم بدفع التعويض الذي يطالبون  يه بموجب اتفاقية في
 (.2014)ابراهيم، 

بموجب السلطة  وعليه يتم الحكم بالتعويض من قبل المحكمة وبناء على طلب الدائن وانه
عقدي، وبعد أن بينا ما هيه المعقولية في الالتزام ال التقديرية للمحكمة تقرر بشأنه من عدمه.

 ننتقل لنبين الطبيعة القانونية للمعقولية )الفصل الثاني(.
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 الثاني فصلال
  الطبيعة القانونية للمعقولية

حسية دة، ويستخدم العقل على المدركات التستخدم كلمة المعقولية لتشير الى مفاهيم واسعة متعد
 قوليةفي بناء فلسفته او في الفلسفة التي يتبعها، وكذلك الحال في نطاا القانون، حيت أن المع

يهتدي بها القاضي للوصول الى حل ينطبد على الواقعة المعروضة عليه كون أن المعقولية 
 أنها ض التوفيد بين الواقع والقانون أيتستند الى الواقع من خلال ايجاد الحلول الملائمة لغر 

تنطبد على جميع الأحوال التي تنتمي الى وضع قانوني واحد لأنها ترمي الى إرشاد القاضي 
 (.65، ص2018)الشاوي،  عن السلوة الواجب اتباعه والأخذ به كمقياس للحكم

لمبحت المعقولية في اوستقوم الباحثة في هذا الفصل ببيان الأحكام المترتبة على الأخذ بمعيار 
الاول، وستتطرا الباحثة من خلاله إلى عمل القاضي في تطبيد معيار المعقولية في المطلب 
الأول، أما المطلب الثاني فسيخصص في سلطة القاضي في إطار معيار المعقولية أما المبحت 

خلال  الثاني فسوف يخصص في تدخل القاضي في العقود، حيت ستبين الباحثة تدخل القاضي
ي فمرحلة ما قبل تنفيذ العقد في مطلب أول، وسوف تُعّرِج الى تدخل القاضي في تنفيذ العقد 

 .مطلب ثانً 
 الأحكام المترتبة على الأخ، نمعيار المعقوليةالمبحث الأدل: 

كون أن معيار المعقولية استخدم في الان مة القضائية الحديثة والتي تساعد وتسعف القاضي في 
الحكم الأمثل ، وأن غاية المعقولية هي الموازنة بين حقوا والتزامات أطراف العقد  الوصول الى

من خلال تحقيد التوازن العقدي كون أن معيار المعقولية هو معيار قانوني مرن تعمل على 
تطبيقه السلطة القضائية لذلك سنبحت في سلطة القاضي التقديرية وكيفية تطبيد معيار 

وبناء على ما سبد ذكره، سنعمل على تقسيم هذا المبحت الى مطلبين، ،  المعقولية من القضاء
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سلطة  الى ، وبالمقابل )المطلب الاول( عمل القاضي في تطبيد معيار المعقولية نبحت في
 .)المطلب الثاني( القاضي في اطار معيار المعقولية

 عمل القاضي في تطبيق معيار المعقوليةالمطلب الأدل: 

 مله من خلال الولاية الممنوحة له من قبل القضاء، وذلك من بتطبيد القانون يطبد القاضي ع
على الواقع من خلال النزاد المعروض أمامه، كما انه من خلال ممارسته لولايته من قبل 
القضاء، فأنه يكون للقاضي سلطة تقديرية يمارسها ويتمتع بها من خلال تحقيد الغاية 

صول ا هو معيار المعقولية الذي يكون للقاضي سلطة تقديرية للو الموضوعية بتطبيد القانون وهذ
اد النز  للحكم الأمثل وفد القانون، وعليه يكون له امكانية التصرف والاختيار بين عدة قرارات في

 ذاته أي القضية المعروضة عليه وهذا هو معيار المعقولية.

ى ا المطلب سنعمل على تقسيمه الوبناء على ما سبد ذكره وللوقوف على الغاية المرجوة من هذ
بل )الفرد الاول(، وبالمقا دور القاضي الايجابي في تطبيد معيار المعقوليةفرعين، نبحت في 

 )الفرد الثاني(. الوسائل التي تسعف القاضي لتطبيد سلطته التقديرية

 ددر القاضي الايجابي في تطبيق معيار المعقوليةالفرع الأدل: 

 لقضاء من أجل حل النزاد من خلال دوره الايجابي الذي يقوم  يه وذلكيعد عمل القاضي في ا
 من خلال فهمه وادراكه للمنازعة المعروضة أمامه وتطبيد القواعد القانونية، وما يدل على

 2002( لسنة 1استقلال القاضي في تطبيد القانون وهذا ما أكده قانون السلطة القضائية رقم )
نه على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير ( م2حيت نصت المادة رقم )

 القانون".

ه كما ان حياد القاضي من المباد  الاساسية في النزاد الذي يعرض عليه وله أن يتخذ ما يرا 
مناسباً وان يزن مصالة الخصوم بالعدل وان يقف بينهم على مسافة واحدة مساوياً بينهم 

نه للقاضي دور ايجابي والذي يساعد في سير ، كما أ(225-224، ص2010)البدارين، 
)العبودي،  الدعوى وحسمها بسرعة وعدالة وهذا الدور يعتبر وسيلة فاعلة في تطوير القانون 

لسنة  24، كذلك المشرد في قانون اصول المحاكمات المدنية الاردنية رقم  (148، ص2006
ور بهدف تحقيد العدالة بين الخصوم، لأن دوتعديلاته الذي منة القاضي دوراً ايجابياً  1988

 القاضي وأن كان حيادياً إلا أنه ايجابي أي أنه يتدخل لتحقيد سير العدالة.

إن العملية التي يقوم بها القاضي في الموائمة بين الواقع والقانون تسمى التكيي  ويقصد به 
و  على القاضي وصفاً قانونياً ترجمه الاحداث الواقعية لأفكار قانونية، أي اعطاء النزاد المطر 

، وقضت محكمة النقض (64ص 2009، )الطعانييسمة بإعمال قاعدة قانونية معينة 
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الفلسطينية أنه" إن تحديد الأساس القانوني للدعوى وتكييفها يعود لمحكمة الموضود على ضوء 
لسطينية، محكمة النقض الف)الوقائع المطروحة وهي غير مقيدة بوصف الخصوم لهذه الوقائع"

، كما انه من صميم عمل القاضي تطبيد (8/7/2007بتاريخ  14/2006ني رقم نقض مد
القانون، وبت الرو  في النص القانوني من خلال تطبيقه فإذا وجد نقص في التشريع ، فأنه يسد 
هذا النقص حسب ما تمليه عليه مقتضيات العمل القضائي، فتطبيد القانون يجب أن يكون في 

)عبد باد  القانونية العامة وعلى رأسها اقامة العدل، ذلك أن فكرة العدل تتجاوز القانون تطاا الم
، كما للقاضي في اختياره ل ثر القانوني الذي سوف يبحكم به يتم وفد (14ص-13الفتا  ، ص

ن رته التقديرية للشعور بالعدل في ضمير الجماعة، ومن أجل هذا يجب أن يكون لدى القاضي 
حدس نفي بالصوام وتحقيد المساواة والتوازن بين الخصوم ، فلا يحصل الانسان إلا  إحساس أو

 ،2000)محسوم،  على ما يستحقه ، إذ لا مجال ل ضرار بالغير وللإثراء على حسابه
 (.50ص

 الوسائل التي تسعف القاضي لتطبيق سلطته التقديرية: الثانيالفرع 

 فهمه وادراكه يعمل على تطبيد بعض الوسائل والتيبعد أن يعرض النزاد على القاضي ويقوم ب
فقاً هي ليست ادوات مجردة بنفسها وإنما لها قيمتها تتمثل في حسن استخدام القاضي لأي منها و 

( من قانون البينات 7، كما أنه جاء في المادة رقم )(2013كهينة، ل روف ووقائع الدعوى )
 -الشهادة –الادلة الكتابية  –الاثبات وهي والتي حددت طرا  2001لسنة  4الفلسطيني رقم 

الخبرة، إلا أننا هنا سوف نتطرا الى الوسائل الفنية  –المعاينة  –اليمين  –الاقرار  –القرائن 
 القانونية لسلطة القاضي التقديرية الا وهي القرائن والخبرة.

ي طيني على أنه "ه( من قانون البينات الفلس106: القرائن: تعرف القرائن وفد نص المادة )1
قعة نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاضي، من واقعة ثابتة ومعروفة للاستدلال على وا

 غير معروفة وهي نوعان قرائن قانونية وقرائن قضائية".

( من ذات القانون على أنه "القرينة القانونية: هي التي 108+107كذلك جاء في المادتين )
هي تعفي من تقررت لمصلحته من أية طريقة أخرى من طرا الاثبات، ينص عليها القانون، و 

 على انه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك".

عوى القرينة القضائية: هي التي لم ينص عليها القانون ويستنبطها القاضي من ظروف ووقائع الد
 ومستنداتها بما له من سلطة تقديرية".

صل نلخص ذلك أنه قد تكون القرينة قانونية يرد النص عليها في القانون وقد تكون قضائية يتو 
 القاضي اليها من وقائع الدعوى.
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ن معادة ما يلجأ القاضي الى القرينة عندما تكون الرؤية والن ريات في القضية وما يصاحبها 
تماسكها واجتماعها  شروم غير متماسكة، وليست مجتمعة أو موصولة، وذلك للعمل على

ات (، كما أنه تعد القرائن من الوسائل غير المباشرة في الاثب128، ص2006واتصالها )قزمان، 
لأنها لا تنصب مباشرة بدلالتها علو الواقعة المراد اثباتها، تستخلص من طرا الاستنبام 

، أي ان (، كون أن القاضي هو الذي يستخلصها من وقائع الدعوى 107، ص2010)الكيلاني، 
 القرائن يترة أمر استخلاصها للقاضي.

أنه: " نية بكما وتعد القرائن نوعاً من أنواد البينات القانونية وهذا ما أكدته محكمة التميز الارد
بة ليس في أحكام قانون البينات ما يسعف المحكمة في تصني  القرائن إلى قرائن ترقى الى مرت

ذا نية من هالثا مرتبة البينة القانونية، فالقرائن هي بحكم المادة البينة القانونية وأخرى لا ترقى إلى
ناً" قانو  القانون نود من أنواد البينات القانونية، فاذا وجدت في الدعوى فهي وسيلة إثبات مقبولة

 ، منشورات مركز عدالة(.9/6/1981بتاريخ  189/1981)تميز حقوا رقم 

ع اً لكل قضية تعرض أمام القاضي فهو يستنبط وقائنستخلص من ذلك أن القرائن القضائية أساس
ين بمجهولة من وقائع معلومة واقتنع بها أي أن القاضي يستنتجها بذكائه كي تؤدي لحل النزاد 

 الأطراف.

: الخبرة: عند عرض النزاد على القاضي والن ر  يه فأنه في بعض الحالات قد يستعين 2
 ل بهالا يستطيع الإلمام بها وتكون نقطة أساسية للفص القاضي بخبير في مسائل فنية معينة التي

 وتحتاج الى خبير لذلك،  وكون ان ذلك يخرج عن اختصاص القاضي فأنه يقوم بالاستعانة بأهل
انون الخبرة كون انه اذا لم يقم بذلك يعتبر قرار القاضي  يه قصور ومشوم بعيب لذلك اعطى الق

فة رفة لما لديهم معرفة متخصصة بالمسائل الفنية لمعر الحد في الاستعانة بأهل الخبرة والمع
د (، وق9، ص1993رأيهم مما يساعده على الادراة والفهم الصحية لوقائع المنازعة )الحديدي، 

ن تحكم ( من قانون البينات الفلسطيني النافذ أنه " للمحكمة عند الاقتضاء أ156جاء في المادة )
،  بآرائهم في المسائل التي يستلزمها الفصل في الدعوى  بندم خبير واحد  أو أكثر للاستنارة

 ويجب أن تذكر في منطوا حكمها.......الخ".

وقد افترض المشرد الاردني في الخبراء اللذين تعينهم المحكمة الحياد والنزاهة والاستقلال، وذلك 
أجاز لأي من أطراف  تحقيقاً للعدالة في الرأي والخبرة المقدمة للمحكمة، وخلافاً لذلك فأن المشرد
( من قانون أصول 134الخصومة التقدم بطلب لرد الخبير اسوة برد القاضي وذلك وفد المادة )
( من قانون أصول 142المحاكمات المدنية الاردني وعلى سبيل الحصر. وكذلك المادة )

تي حددت ( من قانون البينات الفلسطيني وال167المحاكمات المدنية الفلسطيني، وكذلك المادة )
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حالات رد الخبير، كذلك يعتبر الاستعانة بالخبير من المسائل التي تدخل في السلطة التقديرية 
 للمحكمة.

وعليه يعرف الخبير بأنه شخص ذو دراية عالية، له إلمام بموضود فني أو علمي، يستعين به 
ود له بها، القضاء في أمور تدخل في اختصاصه، ولا يجوز للخبير أن يتجاوز المهمة المعه

 (.27، ص1988ويشترم  يه أن يكون إنسانياً واجتماعياً )سعيد، 

ون كما أنه يعتبر تكلي  القاضي للخبير لا يعني أنه تخلى عن الحكم في الدعوى وإنما فقط يك
شف رأي الخبير معللًا يستند عليه القاضي، حيت قرر القضاء الفرنسي أنه " على الخبير أن يك

 عدالةنى عليها استنتاجاته وإلا كان ذلك مخالفاً لقواعد الاثبات ومباد  العن المصادر التي ب
والانصاف ويجوز للقاضي أن يستدعي الخبير لتوضية الأسبام التي بنى عليها تقريره" 

 (.106، ص2000)الكشيور، 

ي لذاوعليه نلخص أنه يلجأ القاضي الى الاستعانة بأهل الخبرة من أجل تحديد المقدار المعقول 
يحقد التوازن بين مصلحة الطرفين، كما أنه يعد رأي الخبير اثبات ولكنه يخضع لتقدير 
 القاضي، كما أنه ووفد من جاء في قانون البينات الفلسطيني أنه في حال عدم قناعة القاضي

و أمهمة بالخبير المقدم يمكن الاستعانة بأكثر من خبير أو استبدال الخبير في حال عدم قيامه بال
 م التزامه بالمدة المحددة من قبل المحكمة أو أي أسبام أخرى.عد

 وبعد أن بحثنا عمل القاضي في تطبيد معيار المعقولية، ننتقل لنبين سلطة القاضي في إطار
 معيار المعقولية )المطلب الثاني(.

 معيار المعقولية إطارسلطة القاضي في  :الثانيالمطلب 

ا بيد معيار المعقولية من خلال الضوابط التي يعتمد عليهسوف نبين كيفية عمل القاضي في تط
ود تطبيد معيار المعقولية بوجسنبين في فرد اول ، ووفقا لما سبد في تحديد معيار المعقولية

تطبيد معيار المعقولية مع مراعاة طبيعة الالتزام ، وسنعرج في فرد ثان الى نص صرية
 .وظروفه

 ية بوجود نص صريحتطبيق معيار المعقول: الأدلالفرع 

لا يمكـن للقاضـي العمــل بمعيـار المعقوليـة وتطبيقــه إلا بـالنص عليـه صــراحة ممـا يعنـي أن اســناد 
القاضــي حكمــه للمعقوليــة دون بيــان نــص القــانون وتطبيقــه يكــون حريــاً بــالنقض والالغــاء، كمــا أن 

 :هناة ثلاثة درجات حتى يتم الرجود الى معيار المعقولية وهذه الحالات هي
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 أن تتم المعقولية نصورة مطلقة: 1

يرجع القاضي في تطبيد حكمه الى الأخذ بمعيار المعقولية ويأسس حكمه على هذا المعيار، فقد 
( من مجلة الاحكام العدلية أنه " اذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد 356جاء في المادة )

حده في مال اليتيم لا يصة البيع ومال تغرير ،فليس للمغبون أن يفسخ البيع إلا اذا وجد الغبن و 
( من القانون المدني الاردني 145الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم"، كذلك نص المادة )

على أنه " إذا غرر أحد العاقدين بالآخر وتحققت أن العقد تم بغبن فاحش كان لم غرر به فسخ 
( والذي جاء 129لنص عليه في المادة )العقد"، أما موقف القانون المدني المصري والذي تم ا

فيها" اذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة 
بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد الا لأن 

أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المتعاقد الآخر قد استغل  يه طيشا بينة 
المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد" وهذا ما أكده حكم محكمة النقض 

( حيت جاء  يه )انه لا يكفي استغلال حاجة الطاعن او قلة 129المصرية في تفسيره للمادة )
ون ضده استغلالًا ما دام لم يصل الامر الى خبرته لأعمال نص المادة واعتبار تصرف المطع

جلسة  48لسنة  713)الطعن رقم  حد استغلال الهوى الجامع والطيش البين لدى الطاعن
31/12/1981http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation-

Court/ALL/Cassation-Court-ALL/Cases.aspx). 

ن الن ـر الـى التعـادل بـين الطـرفين عنـد كما أنه من خصائص الغـبن الفـاحش أنـه عنـد تقريـر الغـب
كـان  أبرام العقد فإذا حصل اختلال في التوازن بعد ذلك فلا يعتبر غبناً يسمة بالطعن بالعقد، وان

) الســــرحان ،  بالإمكــــان التــــدخل فــــي العقــــد لإزالــــة هــــذا الاخــــتلال بموجــــب أن مــــة قانونيــــة أخــــرى 
ــــص المــــادة ) (.156، ص2009 ــــي ن ــــي أجــــاز ( مــــن ال125، كمــــا جــــاء ف ــــانون المــــدني العراق ق

للشخص الذي وقـع تحـت طائلـة الاسـتغلال ، أن يطلـب رفـع الغـبن الـى الحـد المعقـول خـلال سـنة 
من تاريخ العقد، واذا ما طلـب ذلـك فـأن المحكمـة سـوف ترفـع الغـبن الـى الحـد المعقـول، يفهـم مـن 

ن للمحكمــة دور فــي أن ذلـك ان المحكمــة ســوف تلجــأ الـى معيــار المعقوليــة لرفــع الغـبن، وهنــا يكــو 
 تتدخل لحل المنازعة من خلال تطبيد معيار المعقولية.

 دردد المعقولية متمخرة نعد الاتفاق: 2

تعـد هــذه الحالــة أنهــا تــأتي متــأخرة بعــد الاتفــاا، كمــا أن الاتفــاا يســبد الأخــذ بالمعيــار، لــذلك فــأن 
ند الـى معيـار المعقوليـة، وعليـه القاضي ملزم بمراعـاة الاتفـاا وفـي حالـه انعدامـه يكـون لـه ان يسـت

( مــن 524نتوصـل الــى أن للاتفــاا حاكميـه علــى المعيــار فـي هــذا الفــرض، حيـت جــاءت المــادة )
القــانون المــدني العراقــي والتــي نصــت علــى " ... فــاذا لــم يكــن هنــاة اتفــاا علــى المــدة ففــي مــدة 
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لاتفــاا وعلــى القاضــي أولًا معقوليــة يعينهــا البــائع" وعليــه نجــد أن المعقوليــة جــاءت متــأخرة علــى ا
 .تطبيد الاتفاا وإن لم يجد  يطبد المعقولية

 : جاءت المعقولية مقيدة نقيد3

أي أنهــا متعلقــة ب ــرف معــين، فهــي تكــون بصــورة صــريحة لكنهــا مقيــدة بســقف زمنــي يحــدد عمــل 
( مــن قـانون النقــل العراقـي والتــي جـاءت مقيــدة ب ــروف 32المعيـار، حيــت جـاء فــي نـص المــادة )

يومـاً، وعليـه لا نجـد أن ي هـر  60( فقـد قيـدها المشـرد بسـقف زمنـي هـو 60لنقل وكذلك المادة )ا
هنـــا معيـــار المعقوليـــة كـــون ان المعيـــار القـــائم علـــى آراء العقـــلاء بصـــدد مســـألة مـــا، كمـــا نجـــد أن 

 .النص هنا نصاً جامداً وأن من المعروف ان معيار المعقولية نصاً مرناً 

 معيار المعقولية مع مراعاة طبيعة الالتزام دظردفهتطبيق : الثانيالفرع 

يــتم تنفيــذ الالتزامــات التــي ترتــب فــي العقــد خــلال مــدة زمنيــة والتــي تكــون مــن خــلال مراحــل ســواء 
ه ( مــن القــانون المــدني الاردنــي أنــ1/202العقــود الدوريــة أو العقــود المســتمرة، فقــد نصــت المــادة )

 .يه وبطريقة تتفد مع ما يوجبه حسن النية""يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عل

كمــا أن هنــاة عوامــل يســتعين بهــا القاضــي لتكملــة العقــد وهــي نصــوص القــانون والعــرف وطبيعــة 
التصرف وكذلك العدالة كونهـا مصـدر احتيـاطي مـن مصـادر القـانون يرجـع اليهـا القاضـي لتحديـد 

. فـإذا تعاقـد (241+240، ص2009)السـرحان،  الحكم الواجب التطبيد فهي وسيلة لتكمله العقد
شخص مع ادارة مصنع معين على اجراء بحوث وتجارم فأن ذلك وفد العدالة أن يكون استثمار 

)ســـوار،  مـــا يصـــل إليـــه مـــن اختراعـــات مـــن حقـــوا إدارة المصـــنع ولـــو لـــم يصـــر  بـــذلك فـــي العقـــد
 (.324، ص1998

أو  عـدة عامـة كسـبب لانقضـاء الالتـزامكما نجـد أن القـانون الانجليـزي لا يعتـرف بـالقوة القـاهرة كقا
حتــى الحــدث الفجــائي ولكنــه أوجــد ثغــره علــى اعتبــار أن قيــام الشــرم الضــمني بتبــدل ظــرف العقــد 
وقضــى بإعفــاء المــدين مــن تنفيــذ التزامــه أي أصــبة التنفيــذ صــعباً لســبب خــارج عــن ارادتــه وعليــه 

 (.55، ص2007قرد، )الز تعذر التنفيذ وهي حالة قريبة من ن رية ال روف الطارئة 

كمــا أن ال ــروف المحيطــة بتنفيــذ الالتــزام قــد تكــون ظــروف موضــوعية وظــروف ذاتيــة، فــال روف 
الموضــوعية يــتم تطبيــد معيــار المعقوليــة علــى أســاس الســلوة الاجتمــاعي المــألوف الــذي يحكــم 

وة العقــل بـــه أي أنـــه يــتم تقســـيم الســـلوة المـــراد تحديــد مـــدى معقوليـــة أو عدمــه علـــى أســـاس الســـل
الاجتمـاعي الــذي يحكـم العمــل بمجـال معــين أو لغـرض معــين، فمـثلًا تســليم البضـاعة بعــد الموعــد 
يعــد تــأخيراً وفقــاً لحكــم العقــل وفــي حالتنــا هــذه لا نحتــاج الــى أهــل الخبــرة أو البحــت عــن شــخص 

، وحتــــى يتقيــــد معيــــار المعقوليــــة بــــال روف الموضــــوعية (306، ص24)د. العقابي،العــــدد معتــــاد
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لك اعتماد السلوة العام او السلوة في الاوسام المهنية مرفد مدى انطباا المعقوليـة أم يقتضي ذ
)عبـــد  لا أي الســـلوة فـــي الواقعـــة العينيـــة بالقيـــاس الـــى النمـــوذج الاجتمـــاعي أو النمـــوذج المهنـــي

 .130، ص2001الكريم،

بضـائع البيـع الـدولي للكما أنه ورد هذا الشـرم فـي الاتفاقيـة المتعلقـة بالقـانون الموحـد لتكـوين عقـد 
 ( على أنه " إعلان قبول الايجام ينتج أثره فقط8/1( والتي نصت المادة )1964)اتفاقية لاهاي 

ة إذا اتصــل بالموجــب فــي الوقــت المحــدد، وإذا لــم يكــن الوقــت محــدداً فينــتج أثــره فــي المــدة المعقولــ
الاتصــــــــال التــــــــي تقــــــــدر بالأخــــــــذ بن ــــــــر الاعتبــــــــار ظــــــــروف الصــــــــفقة التــــــــي تتضــــــــمن وســــــــائل 

 .المستخدمة...الخ"

 ( مــن ذات الاتفاقيــة علــى "إذا لــم يكــن تــاريخ التســليم محــدداً  يكــون البــائع22كمــا نصــت المــادة )
ئع ملزمــاً تســليم البضــائع خــلال مــدة معقولــة بعــد انعقــاد العقــد بالاعتمــاد فــي تقــديرها طبيعــة البضــا

 .وال روف المحيطة"

ا يتعلــــد بالمــــدة المعقولــــة المتمثلــــة بوســــيلة الاتصــــال هنــــا نجــــد أن معيــــار المعقوليــــة يختلــــف  يمــــ
المستخدمة من حيت وسيلة الاتصال سواء كانت من وسـائل الاتصـال الفوريـة أو برقيـه أو غيرهـا 
في حال وجه الموجب عرضاً وحدد له موعداً للقبول، كما انه عند تقصي حالة معينة يجب الأخذ 

ل هـــذه ال ـــروف، كـــون تـــدخل فـــي تعـــين عقلانيـــة بعـــين الاعتبـــار التصـــرف المعقـــول محاطـــاً بمثـــ
التصرف ظروف كثيرة ك ـرف الزمـان والمكـان والعـرف والبيئـة والمسـتوى المهنـي أو العلمـي، لأن 
 مســلك الشــخص العاقــل يتــأثر بمثــل هــذه ال ــروف المحيطــة وأن كــان ثابتــاً بالنســبة لجميــه العقــلاء

 يد معيـار المعقوليـة )المـدة المعقولـة( فـي، كما أنه يؤثر في تحد (306، ص24)د. العقابي،العدد
سـتغرا النقل والتسليم ، طبيعـة المبيـع ومـا يحتـاج وقـت لنقلـه وتسـليمه، وعليـه يعـد ميعـاداً معقـولًا ت

 (.112، ص2002)العنبكي،  عملية النقل في ال روف ذاتها التي يقوم بها الناقل الحريص

الـــى الحكـــم العـــادل والمناســـب لملابســـات أمـــا ال ـــروف الذاتيـــة التـــي يمكـــن مـــن خلالهـــا الوصـــول 
، وعليـــه فـــان معيـــار المعقوليـــة يـــوزن الســـلوة (.60، ص2001)عبـــد الكـــريم،  الواقعـــة المطروحـــة

 باعتبار العوامل الذاتية التي يتولى من خلالها تقويم مدى معقولية السلوة من عدمه.

كيفيـــة تـــدخل ننتقــل لنبـــين  ،تحـــدثنا عـــن الاحكــام المترتبـــة علـــى الأخــذ بمعيـــار المعقوليـــةوبعــد أن 
 .(المبحت الثاني) القاضي في العقود
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 تدخل القاضي في العقودالمبحث الثاني: 

ية، يعد العقد وسيلة فعالة والتي من خلاله يمكن للفرد تحقيد المصالة الاقتصادية والاجتماع
 تناداً ة الملزمة اسأثاره القانونية ويكسب القو رتب يفكون أن العقد انشئ بشكل صحية فأنه يترتب 

 ترتيبو لمبدأ سلطان الارادة والذي من خلاله حصل الافراد على الحرية لأبرام العديد من العقود 
 ماً كافة الأثار، بمرور الوقت أصبة مبدأ سلطان الارادة يتراجع، فلم يعد مطلقاً بل أصبة من

 نزاد سلطة تقديرية لن ر أي بالشكل الذي يتناسب  يه مع قواعد العدالة، وبالتالي أصبة للقاضي
ن لتواز متعلد بالعقود المدنية والتجارية المعروضة أمامه بناء على طلب الأطراف نتيجة اختلال ا
 لقاضيالعقدي سواء كان ذلك بمرحلة ما قبل تنفيذه أو خلال مرحلة تنفيذه، فلم يعد يقتصر دور ا

طته الى الحد التدخل في مضمون عند حد تطبيد النص القانوني وتفسير العقد، بل امتدت سل
نية والتساؤل الذي يرد ما هو دور القاضي في العقود والمعاملات المالية المد ،العقد وأثاره
 والتجارية؟

لتي اللإجابة على هذا التساؤل تم اللجوء الى العديد من التشريعات وادراج النصوص القانونية 
 لمدنيلقانون المدني الأردني والمصري والمشرد اتناولت هذا الموضود كمجلة الاحكام العدلية وا

نوضة  وبناء على ما سبد ذكره، سنعمل على تقسيم هذا المبحت الى مطلبين، الفلسطيني...الخ
في المرحلة الأولى وهي مرحلة  ، نبحتدور القاضي وتدخله في العقود من خلال مرحلتين 

و أمرحلة تعديل العقد من خلال تفسيره تدخل القاضي في العقد خلال مرحلة ما  قبل تنفيذه، ك
ة أما المرحلة الثانية وهي المرحل )المطلب الاول(،  تعديله لغبن أو تعديل شرم من شروطه 

يتدخل فيها القاضي خلال تنفيذ العقد لمواجهة ظروف أثرت على التوازن العقدي أو  التي
أطراف العلاقة التعاقدية الاقتصادي أو تدخله لتصحية أو توضية مفهوم قانوني صعب على 

 .)المطلب الثاني(

 تدخل القاضي خلال مرحلة ما قبل تنفي، المطلب الأدل: 

الأصل العام في التعاقد يتمثل في كون إرادة المتعاقدين هي التي تحدد مستقبل الروابط تطبيقاً 
ن مجلة الاحكام ( م103لمبدأ سلطان الارادة ومبدأ القوة الملزمة للعقد، وهذا ما أكدته المادة )

العدلية على أن "العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما أمراً وهو عبارة عن ارتبام الايجام بالقبول، 
( من المشرود المدني الفلسطيني على أن " العقد شريعة المتعاقدين، 147وهذا ما أكدته المادة )

قررها القانون"، يتم أبرام العقد لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاا الطرفين، أو ل سبام التي ي
من قبل الاطراف بالشكل الذي يضمن نفاذة واستمراره، إلا أنه في حالات كثيرة  تستوجب تدخل 

( من 117، كما ونصت المادة )القاضي في تعديل هذا العقد أي من أجل إعادة التوازن العقدي
" إلا انه استثناء على الأصل مجلة الاحكام العدلية على أن "البيع البات هو البيع القطعي
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وضعت بعض التشريعات لقاضي الموضود بالتدخل لتعديل العقد في حال أختل التوازن العقدي 
بين الأطراف وبالتالي أصبة له دور ايجابي وسلطة التدخل في العقود المدنية والتجارية ومراقبة 

د، وللوقوف على الغاية المرجوة وبناء على ما سب ، العقد منذ نشأته وخلال تنفيذه حتى انقضائه
تدخل القاضي في تعديل العقد من هذا المطلب ستعمل على تقسيمه الى فرعين، نبحت في 

)الفرد  تدخل القاضي في تعديل العقد بسبب الغبن والاستغلال)الفرد الاول(، وبالمقابل  بالتفسير
 الثاني(.

 تدخل القاضي في تعديل العقد نالتفسير: الأدلالفرع 

 ا هيه تفسير العقدم

يقية عملية ذهنية يقوم بها المفسر بسبب ما أعترى العقد من غموض ، وللوقوف على الارادة الحق
د والعناصر الخارجة عنه 4المشتركة للطرفين المتعاقدين مستنداً في ذلك الى صلب العد

م مادي حيت يتوالمرتبطة به، فعملية التفسير هي عبارة عن عملية ذهنية ذات شقين، الأول شد 
البحت عن التغيرات المكتوبة في العقد، والتي تكون في صيغة شرم أو أكثر،  يقوم القاضي 
بتقريب الشرم من الشرم الذي يسبقه أو الذي يليه، أو قد يتم الاستعانة ببعض المعايير 

هو ي فالموضوعية مثل العرف التجاري في المعاملات أو الثقة بين المتعاقدين، أما الشد الثان
الشد المعنوي والذي هو عبارة عن مجموعة من الأفكار التي تولدت في ذهن القاضي كنتيجة 

 (، وعليه17، ص2002)فوده، لبحثه المادي  يعتبرها أنها تشكل البينة المشتركة للمتعاقدين 
كة تر لمشيقصد بالتفسير العملية الذهنية التي يقوم فيها المفسر للوقوف على الارادة الحقيقية وا

ه للمتعاقدين، حيت يستند المفسر في تفسيره الى صلب العقد والعناصر الخارجية والمرتبطة ب
 (.545، ص2015)عبد المجيد، 

 مرحلة تفسير العقد

لات تعدي استناداً الى قاعدة )العقد شريعة المتعاقدين( لا يتدخل القاضي في العقد، ولا يقوم بأي
سعى نون، فقد يتطلب من القاضي تفسير العقد، والي بدوره يإلا بناء على حالات نص عليها القا

لعقد اللوصول الى النية المشتركة للمتعاقدين وفد مبدأ حسن النية،  يقوم بداية بتحديد مضمون 
باطنة، دة البناء على الارادة ال اهرة فاذا لم يتمكن من الوصول الى البينة المشتركة لجأ الى الارا

، 2008ن من ألفاظ استعمالاها في التعبير عن ارادتهم )الصاصمة ،أي ما قصده المتعاقدا
 (.92ص

 لكن يبقى السؤال هنا هل يستطيع القاضي من خلال قيامه بالتفسير أن يعدل العقد؟



25 
 

للقاضي أن يعدل العقد من خلال التفسير متى كانت ال روف تستدعي ذلك ، حيت يتسع دور 
الى مرحلة تكيي  العقد، حيت يقصد يتكي  العقد القاضي بتفسير النصوص الغامضة وصولًا 

أي اعطاء الوصف القانوني الصحية الذي يتفد مع حقيقة ما يقصده المتعاقدان، حيت يقوم 
القاضي بتكيي  العقد من تلقاء نفسه دون الحاجة لطلب الخصوم ودون أن يقف عند تكيي  

 ن كانالقاضي في التفسير في حالة كو  المتعاقدين للعقد ،كما أنه من الحالات التي تحتاج لتدخل
الة العقد غامضاً بالرغم من وضو  العبارات فمثلًا تعارض بين العبارات الواضحة ففي هذه الح
قم ر لا يمنع من تدخل القاضي ومعرفة نية الأطراف المتعاقدة لتفسير العقد ، فقد نصت المادة 

اضي لالة في مقابلة التصرية" فقيام الق( من مجلة الأحكام العدلية على أنه "لا عبرة للد13)
بتضمين حكمه أسبام العدول عن العبارات الواضحة وال روف التي استند عليها في الكشف 

 ، كما أنه قد يكون عبارات العقد (.198، ص2014)سلطان،  عن الارادة الحقيقية للمتعاقدين
  لفاظ المعبرة عن ارادتهمغير واضحة أي يشوبها الغموض عند أساءه استخدام المتعاقدين ل

ة تناقضمفمثلًا استخدام الفاظ قانونية في غير معناها القانوني أو استخدام عبارات واضحة لكنها 
، كما نصت مجلة الاحكام العدلية (.262، ص2002)فودة،  في جزئية في ذات الشرم الواحد

ي أن تكون ألا ل لفاظ والمباني" ( على أنه "العبرة في العقود للمقاصد والمعاني 3في المادة رقم )
 العبرة بمقاصد المتعاقدين الحقيقية وليس ظاهر اللفظ.

كما أنه يكون عمل القاضي في تفسير العقد من خلال الكشف عن ارادة المتعاقدين من خلال 
 حكامالرجود الى بنود العقد )شروطه( أو وسائل أخرى فمثلًا الرجود للاستئناس بقواعد مجلة الا

ض، )معو  لية واللجوء للدلالة في حال غيام النص الصرية وفي حال وجوده فلا عبرة للدلالةالعد
فمثلًا لو دخل أنسان منزل شخص فوجد كأساً من الماء وشرم منها ووقعت  (.159، ص1999

ب الكأس أثناء شربه وانكسرت فلا يضمن لأنه بدلالة، لأنه شرم الماء كان بناء على أذن صاح
لو منعه صاحب المنزل من الشرم وشرم لأن التصرية أبطل حكم الأذن  المنزل بخلاف

كما يرجع القاضي في التفسير الى قواعد  (.31، ص1991)حيدر،  المستند على دلالة الحال
ذات طابع تشريعي أو غير تشريعي للاستعانة بها من حيت طبيعة التعامل أي التصرف المبرم 

 فسيروثقة وفقاً للعرف الجاري لكونه عنصراً من عناصر الت وما يتوفر في المتعاقدين من أمانة
 (.460، ص1974الصدة، )

والذي تضمن "... ولها في  7425/2018كما جاء حكم محكمة التميز الاردنية في الدعوى رقم 
تفسير المحررات التي تقدم إليها واستخلاص الحقيقة منها متى التزمت في تفسيرها عبارات 

وصولًا الى معرفة قصد العاقدين  يه، والتعرف على حقيقة العقد المتنازد المحرر في مجمله 
عليه، واست هار مدلوله مما تضمنه من عباراته في ضوء ال روف التي أحاطت بتحريره، وما 
يكون قد سبقه أو عاصره من اتفاقات عن موضود التعاقد ذاته شريطة أن يكون استخلاصها في 
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ت بالأوراا، ولا خروج  يه، وأن يكون التفسير قد أوفى بمقصود ذلك سائغاً لا يخالف الثاب
المتعاقدين، وأن تقيم قضاءها على أسبام واضحه ومما تحتمله عبارات العقد، وأن لا تخرج عن 
المعنى ال اهر لعباراته في مجموعها مستهدية في ذلك ب روف الدعوى وملابساتها وطبيعة 

 (.7425/2018)حكم محكمة التميز الاردنية في الدعوى الحقوقية رقم  التعامل"

( 150كما ان هنالك حالتين للتفسير، الأولى وهي حالة وضو  العبارة والتي نصت عليها المادة )
ها من القانون المدني المصري على أنه "إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عن

 .من القانون المدني المصري( 150)المادة  ف على إرادة المتعاقدين"عن طريد تفسيرها للتعر 

لة في ( من مجلة الاحكام العدلية والتي نصت على أنه " لا عبرة للدلا13وهذا ما أكدته المادة )
ساي ( من مجلة الاحكام العدلية والتي جاء فيها "لا م14مقابلة التصرية"، وكذلك نص المادة )

، وعليه نلخص في ( من مجلة الاحكام العدلية(.14+13)المادة ) لنص(للاجتهاد في مورد ا
رها حال كانت العبارات واضحة الدلالة على قصد ارادة المتعاقدين هنا لا يجوز للقاضي أن يفس

على خلاف ال اهر، أما الحالة الثانية وهي حالة عبارة النص غير واضحة وهذه الحالة هي 
استعملها المتعاقدان غير واضحة يشوبها الغموض، وفي هذه  التي تكون عبارات العقد التي

( 150/2الحالة يلجأ القاضي للتفسير للتعرف على ارادة المتعاقدين وهذا ما نصت عليه المادة )
لبحت من القانون المدني المصري والتي جاء فيها " أما اذا كان هناة محل لتفسير العقد  يجب ا

في  ، دون الوقوف عند المعنى الحرفي ل لفاظ ، مع الاستهداء عن النية المشتركة للمتعاقدين
ري الجا ذلك لطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقاً للعرف

ية من ، كما وجاء في المادة الثان ( من القانون المدني المصري(150/2)المادة ) في المعاملات"
ون على أنه "الأمور بمقاصدها، يعني أن الحكم الذي يترتب على أمر يك مجلة الاحكام العدلية

على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر"، وكذلك المادة الثالثة من ذات المجلة حيت نصت 
ة من لثالث)المادة الثانية وا على أن " العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا ل لفاظ والمباني"

ين ، وعليه وبناء على هاتين المادتين تكون العبرة بمقاصد المتعاقد لية(مجلة الاحكام العد
 الحقيقية وليس ظاهر اللفظ.

كما أنه بالإضافة لتفسير العقد في حال وضو  العبارات أو غموضها فقد يكون تعذر الوصول 
ه فعلى الى الارادة المشتركة بين الطرفين )المتعاقدين( كأن تكون عبارات العقد تحمل عدة اوج

،"سلطة القاضي في 2013) حدي لالة،   القاضي أن يكون ملزماً بتفسير الشك لصالة المدين
، (61تعديل الالتزام التعاقدي وتطويع العقد، رسالة ماجستير" ، جامعة أبو بكر، الجزائر،  ص

( من المشرود المدني الفلسطيني أنه "يفسر الشك في مصلحة 166وهذا ما نصت عليه المادة )
المدين" والشيك هو شيء غير ملموس أي انه احساس نفسي ناتج عن عدم القدرة على جزم 
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التردد التي تحمله عبارات العقد ، أي على اساس موضوعي في حال عدم التوصل الى نية 
)فودة،  المتعاقدين وطبقاً لقاعدة تشريعية وضعها المشرد من أجل حسم الشيك وأنهاء التردد

 (.305، ص 2002

حيت نصت على أنه " فإذا  24/2003جاء حكم محكمة النقض الفلسطينية في الدعوى رقم  وقد
وجد غموض في البوليصة فإن الشرم الغامض يفسر ضد مصلحة المؤمن ولمصلحة المؤمن 

كن له، ذلك أن المحاكم تلجأ في تفسيرها لشروم البوليصة حتى تكون الى جانب المؤمن له لم ي
 ه أنهتيار لأن المؤمن هو الذي قام بتحرير عقد التأمين، ولذلك يفترض  يله في الواقع حرية اخ

يمثل نية طرفي العقد ليجعل معانيه واضحة، وان قاعدة أن الشك والغموض يفسر لصالة 
 المؤمن له لا تطبد إلا عندما تقرر المحكمة عدم وضو  العقود وليس في كل حالة يسيء فيها

ي )حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله فز عن فهم شروطه"المؤمن له تفسير العقد أو يعج
 (.24/2003الدعوى الحقوقية رقم 

 كما أنه يعمل القاضي على تكيي  العقد أي أنه يستطيع أن يحدد من العقود المسماة أو غير
د المسماة وتحديد موضود العقد سواء كان قرض أو عقد ايجار أو عقد بيع، وكذلك يعين القواع

ة،  )حدي لالمرة والمكملة وتطبيد القواعد القانونية واجبة التطبيد عند عرضه على القضاء الآ
بو أ،"سلطة القاضي في تعديل الالتزام التعاقدي وتطويع العقد، رسالة ماجستير" ، جامعة 2013

، كما أنه قد يعمل القاضي على تعديل العقد تعديل جزئي بسيط (.70+69بكر، الجزائر، ص
 (.51، ص1999د. معوض، بقواعد التفسير والعرف والعادة وقواعد العدالة ) لاستعانةوذلك با

والمتضمن  1389/2017وقد جاء حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله في الدعوى رقم 
 لقيود"...لما كان المقصود بالعقد وهو شريعة المتعاقدين وأن المحكمة تفسر العقود والشروم وا

لى بما تراه ومقصود المتعاقدين ولها بهذه السلطة أن تعدل المدلول ال اهر االمختلف عليها 
 .خلافه بشرم أن تبين في حكمها لمَ عدّلت عن هذا ال اهر الى خلافه.."

وعليه نجد أن القاضي يستطيع وبإمكانه تعديل العقد من خلال التفسير متى كانت ال روف 
 تستدعي ذلك.

 يستعين بها القاضي لتفسير العقد منها:كما أن هنالك قواعد للتفسير 

 قواعد تم الاستئناس بها من مجلة الاحكام العدلية: -أ

 صد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.العبرة في العقود بالمقا -

 الأصل في الكلام حمله على الحقيقة. -
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 لا عبرة في الدلالة في مقابلة التصرية. -

 الكلام يهمل. ن إذا تعذر إعمالأعمال الكلام أولى من أهماله، لك -

 المشقة تجلب التيسير. -

جب تقريب بنود العقد من بعضها ومقارنتها مع بعض واعتبار كل بند مكمل ل خر، كون كل ي -
 منها يعبر عن ارادة لا يجوز تجزئتها.

د مثل قواعد ذات طابع تشريعي أو غير تشريعي قد يستعين بها القاضي في تفسير العق -م 
من  ة التعامل، والتي يقصد بها طبيعة التصرف المبرم، وما يجب أن يتوفر بين المتعاقدينطبيع

-460، ص1974)الصدة، أمانة وثقة وفقاً للعرف الجاري لكونه عنصراً من عناصر التفسير 
من مجلة الاحكام  43)المادة  )معايير تشريعية(، فالمعروف عرفاً كالمشروم شرطاً  ،(461

 العدلية(.

وما  295، ص2002)فودة،  يمكن أن يلجأ القاضي الى الاستناد على معايير غير تشريعيةكما 
لاقة ، مثل ال روف الشخصية، وهي حالة المتعاقدين وقت ابرام العقد، كعلاقة قرابة أو عبعدها(

 زوجية أو الحالة المادية للمتعاقد.

الة لمتعاقدين فأننا نكون في حولكن في حال تعذر على القاضي الوصول الى الارادة المشتركة ل
ي شك في التعرف على هذه الارادة، لكن هذه الحالة لم تترة دون معالجة من قبل المشرد والذ

 بدوره قام بالنص على قاعدتين مهمتين وهما:

 قاعدة تفسير الشك في مصلحة المدين. -

 قابلها نص المادة( من المشرود المدني الفلسطيني، والتي ي166وهذا ما نصت عليه المادة )
ومع ذلك  -2ي مصلحة المدين يفسر الشك ف -1( من القانون المدني المصري على أنه "151)

 لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.

 ولكن من هو المدين الذي يفسر الشك لمصلحته؟

روم العقد على حدة، فالمدين الذي يفسر الشك في الواقع يجب الن ر الى كل شرم من ش
نفيذ زام تلمصلحته هو المدين بالالتزام، أو الدائن بالحد الشخصي، أي المتعاقد الذي يقع عليه الت

 (.25، ص2014)ظاهر،  الشرم محل التفسير

ومن التطبيقات القضائية على ذلك حيت جاء في حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله في 
حيت نصت على " فاذا وجد غموض في البوليصة ،  2003( لسنة 24عوى الحقوقية رقم )الد
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فان الشرم الغامض يفسر ضد مصلحة المؤمن ولمصلحة المؤمن له، ذلك أن المحاكم تلجأ في 
تفسيرها لشروم البوليصة حتى تكون الى جانب المؤمن له لم يكن له في الواقع حرية اختيار لأن 

قام بتحرير عقد التأمين، ولذلك يفترض  يه أنه يمثل نية طرفي العقد ليجعل المؤمن هو الذي 
( 1636م صفحة 26/10/1978جلسة  418معانيه واضحه )تم الاستعانة بنقض مصري رقم 

وإن قاعدة ان الشك والغموض يفسر لصالة المؤمن له لا تطبد إلا عندما تقرر المحكمة عدم 
ء فيها المؤمن له تفسير العقد أو يعجز عن فهم شروطه" وضو  العقود وليس في كل حالة يسي

م، مشار 2003( لسنة 24حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله في الدعوى الحقوقية رقم ))
 اليه لدى المقتفي(.

 خصوصية تفسير عقد الاذعان

 يضعهايعرف مفهوم عقد الاذعان على أنه هو العقد الذي يسلم  يه أحد الطرفين بشروم مقررة 
الطرف الآخر ولا يسمة بمناقشتها، وذلك  يما يتعلد بسلع أو مرافد ضرورية، تكون محل 

 (.77، ص1946)الصدة،  احتكار قانوني أو فعلي، أو تكون المنافسة محدودة النطاا بشأنها

  كما عرفه الدكتور عبد الرزاا السنهوري على انه قد يكون القبول مجرد إذعان لما يميله 
 فالقابل للعقد لم يصدر قبوله بعد مناقشة ومفاوضة، بل هو في موقفه من الموجب لا الموجب،

ر يملك إلا أن يأخذ أو يدد، ولما كان في حاجة الى التعاقد على شيء لا غناء عنه، فهو مضط
الى القبول، فرضاؤه مجرد، ولكن مفروض عليه، وهذا الضرم من الاكراه ليس هو المعروف في 

)عيسى،  بل هو اكراه متصل بعوامل اقتصادية أكثر منه متصلًا بعوامل نفسية عيوم الارادة،
 (.89هيثم عصام، دور القاضي في تفسير العقود وفقاً للتشريعات النافذة في فلسطين، ص

ريد ( من المشرود المدني الفلسطيني على انه "إذا تم العقد بط150كما أنه نصت علية المادة )
شروطاً تعسفية، جاز للمحكمة أن تعدلّ هذه الشروم، أو أن يعفي الاذعان وكان قد تضمن 

 مادة)ال الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضي به العدالة، ويقع باطلًا كل اتفاا ينص بغير ذلك"
( من القانون المدني 149، ويقابلها بذلك نص المادة )من المشرود المدني الفلسطيني( 150

 .المصري 

 ستطيع القاضي ان يعدل في عقد الاذعان لمجرد انه عقد اذعان، بل يجبوعليه نلخص أنه لا ي
أن يكون هنالك شروم تعسفية تجعل الالتزام مرهقاً لأحد طرفي العقد، ويكون عندئذ تدخل 

 .القاضي ضروري لأجل تحقيد العدالة التعاقدية

 (.2013)عابدين،  أما مجلة الاحكام العدلية فلم تن م مثل هذا النود من العقود
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 :وعليه سوف نتحدث عن مفهوم الشرم التعسفي

بالنسبة الى المشرد الفلسطيني والمشرد المصري لم يتطرا الى أي تعري  للشرم التعسفي، 
ولكنه عرفه جانب من الفقه على أنه الشرم التعسفي هو ذلك الشرم الذي يضعه المتعاقد في 

اقد الآخر نتيجة جهله أو عدم خبرته، العقد حتى يخدم مصلحته مستغلًا في ذلك ضعف المتع
مما يؤدي الى عدم توازن بين حقوا والتزامات طرفي العقد، ويرجع هذا الاختلال الى عدم 

 (.163، ص2017)طبيب،  التكافؤ في المقدرة العقدية بينهما

كما انه تتكون الشروم التعسفية من نوعان: الأول شروم تعسفية بذاتها، حيت ي هر التعسف 
منذ إدراجها، فتسمة بحصول واضعها على ميزات مبالغ فيها، مثل شرم الاعفاء من  فيها

 نود لاالمسؤولية، أما النود الثاني فهو شروم تعسفية بحكم استعمالها، فصفة التعسّف في هذا ال
ت هر بمجرد إدراجها، ولكن عند تطبيد العقد والتمسك بحر ية هذه الشروم دون أي مراعاة 

 (.2016عبيد،  اروحها )نجاة

 إلغاء أد تعديل الشردط التعسفية

( من القانون المدني 149( من المشرود المدني الفلسطيني، والمادة )150وفد نص المادة )
المصري والتي تم النص عليها في حكم محكمة النقض المصرية على أنه "يجوز للقاضي أن 

 388مة النقض المصرية طعن رقم )حكم محكيعدّل الشروم التعسفية أو إعفاء المذعن عنها" 
، في حال تم العقد (.WWW.Iaweg.net، مشار اليه بوابة مصر للقانون والقضاء، 57لسنة 

م بطريقة الاذعان وتضمن شروطاً تعسفية، هذه السلطة هي سلطة جوازية تقديرية، تتصل بالن ا
 (.2016خليل، ) العام وبالتالي لا يجوز الاتفاا على خلافها

صد بتعديل الشروم التعسفية في عقود الاذعان هي الابقاء عليها مع رفع أوجه التعسف وعليه يق
 يه ، مثل الشروم التعسفية المتعلقة بالمقابل الذي يفرض على الطرف المذعن ،مثل الثمن في 
عقد البيع ، فلا يتم إلغاء هذا الشرم كونه شرطاً جوهرياً، وبالتالي فان إلغاءه يؤدي الى تحوّل 

، إما بالنسبة لسلطة (2011 )الحيصة،عقد من عقد ملزم لجانبين الى عقد ملزم لجانب واحد ال
القاضي بإلغاء الشرم التعسفي فهو يعد أشد خطورة واكثر جرأة من سلطته في تعديل الشرم 

، (165ص ،2017)فايزة،  التعسفي ، فالقاضي بموجبها يخالف أحكام مبدأ القوة الملزمة للعقد
القاضي بان الشرم الوارد في العقد يعدم الضمان أو عدم مسؤولية المحتكر لسلعة هو  فقد يقدّر

(، ومن 2016عبيد، )شرم تعسفي، ولا يحقد التوازن العقدي والعدالة، وبالتالي يلجأ الى إلغائه 
التطبيقات القضائية على ذلك فقد جاء حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله في الدعوى 

حيت جاء  يه "اننا نجد ان اتفاقية توريد الكهرباء بين البلدية  2003لسنة  52رقم  الحقوقية
والأفراد وإن تضمنت شرطاً يجيز لها قطع الكهرباء اذا تخلف المشترة عن دفع أثمانها مدة شهر 
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فهي من العقود المسماة الملزمة للطرفين، وهي من العقود الرضائية، لكنّ الشرم الذي يخوّل 
ة قطع التيار الكهربائي دون إنذار بعد مدة شهر من التخلف عن دفع أثمان الكهرباء إنما البلدي

يعتبر إذعانا من المشترة، وصفة الإذعان هذه تسوّي للقضاة استبعاد الشروم التعسفية، 
 ويستهدي القاضي في ذلك بطبيعة التعامل بين أطراف العقد التي يتجلى فيها الغرض منه ..."

، مشار اليه 2003لسنة  52النقض المنعقدة في رام الله في الدعوى الحقوقية رقم  )حكم محكمة
 لدى المقتفي(.

 تدخل القاضي في تعديل العقد نسبب الغبن دالاستغلال: الثانيالفرع 

يكون تدخل القاضي في هذه الحالة بسبب عدم التعادل بين أطراف العقد )المتعاقدين( وذلك 
ون تتعلد بأحد المتعاقدين، فمثلًا تكون سيطرة طرف على الآخر لأسبام وعوامل نفسية تك

 (.2013 ،واستغلال الأمر والذي يشكل الجانب النفسي للغبن )عابدين

 مف وم الغبن دخصائصه

ر ( أنه " الغبن الفاحش غبن على قدر نصف العش165عرفته مجلة الاحكام العدلية في المادة )
من مجلة  165)المادة  " والخمس في العقار أو زيادةفي العروض، والعشر في الحيوانات، 

 الاحكام العدلية(.

و أكما ويعتد بالغبن الفاحش كعيب مادي كالذي يكون في عقد الاجارة الذي يبرمه وصي اليتيم 
 متولي الوقف في حال كان محل العقد عقاراً ليتيم أو بيت مال، وهذا ما أكدت عليه المادة

العدلية حيت نصت على " الإجارة بعدما انعقدت صحيحة لا يسوي ( من مجلة الاحكام 441)
 ل جر فسخها بمجرد ضم الخارج على الأجرة، لكن لو أجر الوصي أو المتولي عقار اليتيم أو

 الوقف بنقص أجرة المثل تكون الإجارة فاسدة ويلزم أجر المثل".

ن ر الة يت المتعاقدين، ففي هذه الحوقد عرف الفقه القانوني الغبن بأنه عدم التعادل بين التزاما
 )زينة،الى الجانب المادي فقط من حيت اختلال التوازن بين قيمة ما يلتزم به أطراف العقد 

،سلطة القاضي في تعديل العقد، رسالة ماجستير، جامعة عبد الرحمن 2013صاغي، نسيمة، 
قيمة دة اللجانبين والعقود المحدو ، وعليه يكون الغبن في عقود المعاوضة والملزمة لميرة، الجزائر(

بة، ، كما لا يتصور أن يكون الغبن في عقود التبرد كون المتعاقد يعطي ولا يأخذ مثل عقد اله
 (.2016خليل، ) كما ويقدر الغبن وقت تمام التعاقد، فلا عبرة بالتغير الحاصل بعد ذلك

وقد  لعقد،لالتزامات المتقابلة في اوعليه يكون الغبن في العقد ذاته على واقعة عدم التعادل بين ا
 يكون الغبن يسير وهو المألوف في المعاملات المالية ولا يؤثر في العقد.
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كما أن المشرد الفلسطيني اعتد بالمذهب المادي البحت فقد اورد حالات للغبن على سبيل 
ر ، فمن هذه الحالات بيع المريض في مرض الموت وبيع عقا(2013)عابدين،  الحصر وهي

مملوة لناقص الأهلية بغبن فاحش والذي يحسب الغبن الفاحش حسب قيمة العقار من وقت 
 البيع وليس وقت اكتشافه من قبل البائع.

رده أما بالنسبة للمشرد المدني المصري فلم يعتد بالأصل بالغبن الفاحش بشكل عام إلا أنه او 
ة و بالتخصيص مملوة لعديم الأهلياستثناء على الأصل والمتمثل في حال بيع عقار بالطبيعة أ

من  485ة )راجع نص الماد ( من القانون المدني845أو ناقصها وهذا ما نصت عليه المادة )
قية عن لاتفاالقانون المدني المصري(، وكذلك في الغبن الفوائد الاتفاقية وهو لا يزيد سعر الفوائد ا

القدر الزائد وهذا ما نصت عليه % وفي حال الزيادة يجب أن تخفض الى هذه النسبة ورد 7
، والكثير من هذه (49-48، ص1986)العبدلاوي،  ( من القانون المدني المصري 227المادة)

 الحالات الأخرى.

 حالات الغبن دشردطه

دة الأصل أنه لا يعتد بالغبن المجرد دون أن يكون مرتبطاً بتغرير وهذا ما يفهم من نص الما
ن غررّ أحد المتابعين الآخر، وتحقد أ إذاية والتي نصت على "( من مجلة الاحكام العدل357)

، عدلية(من مجلة الاحكام ال 357)المادة في البيع غبناً فاحشاً فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذ" 
د  يفهم من نص المادة هذه بوجوم اقتران الغبن مع التغرير، ليستطيع المغبون طلب فسخ العق

 ت يكفي فيها الغبن الفاحش المادي ليعيب العقد، وهذا ما يعدإلا إن المجلة نصت على حالا
 (.2013عابدين، )استثناء على الأصل، ومن هذه الحالات 

( من مجلة الاحكام العدلية على أنه "إذا وجد غبن فاحش في البيود ولم 356ونصت المادة )
 لبيع،اال اليتيم لا يصة يوجد تغرير فليس للمغبون أن يفسخ البيع، إلا أنه إذا وجد الغبن في م

ى ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم، فليس من المصلحة بيع هذه الأموال بغبن حت
 لو لم يصاحبها تغرير.

( من مجلة الاحكام العدلية على أنه " إذا تبين الغبن الفاحش في 1160كذلك نصت المادة )
( من ذات المجلة على أنه " 1127لمادة )القسمة تفسخ وتقسم ثانية قسمة عادلة" كذلك نص ا

 يلزم أن تكون القسمة عادلة، أي أن تعدل الحصص بحسب الاستحقاا .... الخ".

 ( من مجلة الاحكام العدلية على أنه" فلا يجوز للوكيل بالشراء أن1482كذلك نصت المادة )
يمة والسعر، مثل يشتري بغبن فاحش، وكذلك الطعن اليسير في الأشياء التي تكون محددة الق

 اللحوم، والهدف من ذلك المحاف ة على أموال الغير ومصالحهم وحقوقهم".
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 تدخل القاضي لتعديل العقد نسبب الاستغلال  الغبن الاستغلالي(

أما الاستغلال فقد عرفه الدكتور سليمان مرقس بأنه أمر نفسي مصحوم بعدم التعادل بين 
ف المغبون توافر عيب يؤثر في سلامة تقديره ل مر التزامات الطرفين، وهو يفترض في الطر 

كطيش أو هوى، وفي الطرف الغابن قصد استغلال ذلك العيب الموجود في الطرف المغبون 
 (.10ص ،1986)العبدلاوي،  للحصول على مزايا تفوا كثيراً قيمة ما يعطيه للطرف المغبون 

( أنه " اذا استغل شخص في آخر 128أما المشرود المدني الفلسطيني حيت جاء في المادة )
ة لصال حاجة مُلجئه، أو طيشاً بيّناً، أو هوى جامحاً، أو عدم خبرة، وجعله ذلك يبرم لصالحه أو
يه ه علغيره عقداً ينطوي عند إبرامه على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجرّ 

وز بطال العقد أو أن ينقص التزامه، ويجمن نفع مادي أو أدبي، كان للطرف المغبون أن يطلب إ
ا للمتعاقد الآخر أن يتجنب إبطال العقد اذا عرض ما تراه المحكمة كا ياً لرفع الغبن"، كم

، الأول العنصر الموضوعي والمتمثل في عدم (2018)بوزيان ،  ويتضمن الاستغلال عنصرين
و في لعنصر المعنوي للاستغلال فهالتعادل المطلد بين التزامات طرفي العقد، أما الثاني وهو ا

ي حال استغل أحد الطرفين الطيش البيّن أو الهوى الجامع لدى الطرف الآخر بالشكل الذي يؤد
 (.324، ص2009)العامري،  الى عدم التعادل في قيمة الالتزامات

م تن ي بالمقابل نجد أن هذا النود لم تن مه مجلة الاحكام العدلية، أما المشرد الاردن فقد قصر
ارد حيت أعطت المز  ،من القانون المدني الاردني( 538)المادة الاستغلال على حالة عقد السلم 

ة في بيع السلم أن يطالب بفسخ العقد لوجود اختلال في توازن العقد ناتج عن استغلال الحاج
 (.2013)عابدين،  فقط

 وهي:(، 2013)عابدين، كما أن هناة شروم للاستغلال حتى يتحقد 

ون غلال د: أي أنه لا يقوم الاستتلال التعادل بين التزامات المتعاقدين نشكل فادحاخ -
وجود تفاوت واضة وغير عادل بين التزامات الأطراف ولا يكفي أن يكون هذا التفاوت 
بسيط بل يجب أن يكون على قدر من الجسامة وكما أنه يتم تقدير جسامة الاختلال من 

 (.2018 )بوزيان، تقديريةخلال سلطة القاضي الموضود ال

ل ستغلا: أي أنه يكون لدى الطرف الغابن نية لاأن يكون الاستغلال هو الدافع للتعاقد -
 الطرف المغبون وأن يكون على علم بحالات ضعف المغبون ويعود ذلك لتقدير القاضي

 (.2018 )بوزيان،
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 تدخل القاضي

فلسطيني على انه "... كان للطرف ( من المشرود المدني ال128/1حيت جاء في نص المادة )
ل المغبون أن يطلب أبطال العقد أو ان ينقص التزامه، ويجوز للمتعاقد الآخر أن يتوقى أبطا

من المشرود المدني  128/1)المادة  العقد إذا عرض ما تراه المحكمة كا ياً لرفع الغبن"
 الفلسطيني(.

ي المصري والذي جاء فيها " ... جاز ( من القانون المدن129/1ويقابلها كذلك نص المادة )
دة الما) للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد"

 من القانون المدني المصري(. 129/1

 :(2016عبيد، ) وعليه إذا توافرت شروم الاستغلال فأنه يكون أمام القاضي دعويين

 طالالدعو  الأدلى: دعو  الإن

ب في حال رأى القاضي أن الاستغلال أفسد رضا المغبون، يكون له حرية الاختيار في اجابة طل
 ينقص دعوى ابطال العقد كونه وسيلة قانونية من حد الطرف المغبون، ولولاه لما أبرم العقد، أو
نه ما أ، كمن الالتزامات الى الحد الكافي لرفع الغبن فالأمر هنا متروة لسلطة القاضي التقديرية

 (.395، ص2009)العامري، من الممكن تقديم دعوى تعديل العقد 

( من المشرود المدني الفلسطيني على أنه " يسقط الحد في رفع 129فقد جاء في نص المادة )
 دعوى الأبطال بسبب الاستغلال إذا لم يدفعها من شرعت لمصلحته خلال سنة من تاريخ العقد،

 والا كانت غير مقبولة".

 (395، ص2009)العامري،  نقاص العقدإ -دعو  الثانية: دعو  تعديل العقد ال

الالتزامات فعلى القاضي يجيب الطلب بما يلائم  إنقاصعندما يقدم الطرف المغبون دعوى 
ظروف الدعوى أي أنه ينقص الالتزام بالشكل الذي يزيل التفاوت الفاحش بين التزامات 

غبون اضي عند الن ر في الدعوى أن يقوم بإنقاص التزامات المالمتعاقدين، كما أنه لا يجوز للق
 والزيادة لالتزامات الطرف الاخر، أو الحكم بأبطال العقد وطلب المغبون اقتصر على إنقاص

 .(2013مقري،) الالتزام كونه يحكم بأكثر من طلب رافع الدعوى 

أمام الطرف المغبون أن وعليه نلخص أنه حتى يتحقد التوازن العقدي بين الاطراف أن يكون 
ة قديرييرفع أحد الدعوتين إما أن يقدم طلب أبطال العقد وهنا للقاضي حرية الاختيار وسلطته الت

نا العقد وه إنقاصرأى أن الاستغلال قد أفسد رضا المغبون أو يقدم دعوى تعديل العقد أي  إذا
 في الطرف الآخر.التزامات المغبون والزيادة  إنقاصعلى القاضي ان ين ر بها دون 
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 وبعد أن بحثنا تدخل القاضي خلال مرحلة قبل تنفيذ العقد، ننتقل لنبين تدخل القاضي خلال
 مرحلة تنفيذ العقد )المطلب الثاني(.

 تدخل القاضي خلال مرحلة تنفي، العقدالمطلب الثاني: 

مما يجعل قد يكون هناة اختلال في التوازن الاقتصادي للعقد بسبب حادث طار  واستثنائي 
عقد تنفيذ العقد مرهقاً بالنسبة للمدين مما يفرض تدخلًا من قبل القاضي لضمان استمراريه ال

،" سلطة القاضي في تعديل العقد"، رسالة ماجستير، جامعة 2013)زينة، صاغي، نسيمة، مقري،
و أباً عبد الرحمن ميرة، الجزائر(.، وقد يكون تدخل القاضي من أجل تصحية العقد إذا كان معي

روف ظكان هنالك  إذاتحويل العقد الباطل الى عقد آخر صحية أو منة المدين اجلًا لتنفيذ العقد 
 (.2016عبيد، يصعب تنفيذه )

وبناء على ما سبد، وللوقوف على الغاية المرجوة من هذا المطلب ستعمل على تقسيمه الى 
جهة كيفية تدخل القاضي لمواقابل )الفرد الاول(، وبالمعما هيه ال روف الطارئة فرعين، نبحت 

 )الفرد الثاني(.ال روف الطارئة 

 الظردف الطارئة ةهيما: الأدلالفرع 

اد  إلا انها أرست مب لم تعرف مجلة الاحكام العدلية ن رية ال روف الطارئة بالمعنى الحديت،
 (.2013وقواعد هذه الن رية )عابدين، 

عدة والتي نصت على أن " المشقة تجلب التيسي" وقا ( من مجلة الاحكام العدلية17مثل المادة )
( من ذات المجلة، وكذلك قاعدة 18)الأمر إذا ضاا اتسع(، وهذا ما نصت عليه المادة )

ر الضرر يدفع بقدر الإمكان(، بالإضافة لقاعدة )يختارر الأشد يزال بالضرر الأخف(، و))الض
 لعدلية(.( من مجلة الاحكام ا18+17أهون الشرّين( )المواد )

 إذا( من المشرود المدني الفلسطيني على أن ال روف الطارئة أنها "151كما نصت المادة )
ام طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتز 

م لتزاالاالتعاقدي أصبة مرهقاً للمدين ويهدده بخسارة فادحة، جاز للمحكمة تبعاً لل روف أن ترد 
 ،2016التكروري، ) المرهد الى الحد المعقول، ويقع باطلًا كل اتفاا يقضي بغير ذلك

 (.343ص

( على أنه " اذا طرأت حوادث 205أما بالنسبة الى القانون المدني الاردني فقد نصت المادة )
قدي وان لم استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعا

يصبة مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيت يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا لل روف 
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حد المعقول ان اقتضت العدالة وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهد الى ال
 من القانون المدني الاردني(. 205)المادة  ، ويقع باطلا كل اتفاا على خلاف ذلكذلك

طرأت حوادث  إذا( من القانون المدني المصري على أنه "ومع ذلك 147/2كما نصت المادة )
ان لم و  -استئنا ية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي

لمدين بحيت يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً لل روف لصار مرهقاً  -يصبة مستحيلا
ل كطلًا د الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يردّ الالتزام المرهد الى الحد المعقول، ويقع باوبع

 ( من القانون المدني المصري(.147/2)المادة ) اتفاا على خلاف ذلك

 كما عرف الفقه ال روف الطارئة بأنها حوادث وظروف لم تكن متوقعة عند أبرام العقد، تؤدي
 (.2018)خليفة، وتؤدي الى خسارة للمتعاقدين غير محتملة  الى قلب اقتصاديات العقد،

م وعليه نلخص ن رية ال روف الطارئة بالحوادث الاستثنائية غير المتوقعة والتي تجعل التزا
اف، المدين مرهقاً مما يؤدي لتدخل القاضي من أجل تحقيد التوازن العقدي بين التزامات الاطر 

 ة ال روف الطارئة وهي:وحيت أن هناة شروم تتميز بها ن ري

العمومية: أي يكون الحادث الطار  عاماً يشمل شيء معين أو مكان معين أو منطقة  -
ي ( من المشرود المدن151معينة وعلية يمتد لإقليم أو طائفة وهذا ما بينته المادة )

 الفلسطيني التي سبد ان بيناها.

ث وغير مألوف وعليه يكون حدالاستثنائية: أن يكون الحادث استثنائي أي نادر الوقود  -
 استثنائي، مما يجعل ال رف الاستثنائي عادي ولكن النتيجة المترتبة عليه تكون غير

 (.2013لالة، ) عادية مما تؤدي الى اختلال التوازن العقدي وجعل الالتزام مرهقاً 

يكون أحد من الأطراف متوقع ما  ألاأن يكون ال رف الطار  فجائي غير متوقع:  -
 من ظرف طار  عند أبرام العقد.سيحصل 

 :كما أن هناة شروم خاصة بالمتعاقد ومنها

 عدم القدرة على دفع ال رف الطار .  -أ

أي أن  وعند وقود ال رف الطار  فأن على المتعاقد العمل قد الامكان من التقليل أثاره أو دفعه،
لى عالبرية، ان يعمل  يتفادى حدوث عرقلة في التنفيذ فمثلًا في حال انقطعت وسائل المواصلات

 (.255، ص2007)سليم،  البحت عن وسيلة أخرى تساعده كالسكة الحديدية
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 أن حدوث ال رف الطار  لا ارادة للمتعاقدين  يه -م

دث الحا أي أنه لا يكون لإرادة المتعاقدين أي دخل  يه كونه خارج عن ارادتهم، أما إذا كان وقود
 ذ ففي هذه الحالة يجب تنفيذ الالتزام.الطار  بإرادتهم وأدى الى عدم التنفي

 الإرهاا -ت

ت يختلف الارهاا باختلاف التوازن الاقتصادي بين التزامات طرفي العقد أي أنه يختلف من حي
 الزمان والمكان وهو وصف يطرأ على التزام أحد أطراف الرابطة التعاقدية يجعل صاحبة مهدد

 (.2018فداا، ) بخسارة فادحة

)عنبر،  تخضع لن رية ال روف الطارئة والتي حددها الفقه والقضاء منهاكما أن هناة عقود 
ا يقع على الانتفاد بالشيء ، ما يقع على الملكية كعقد البيع، ومنها م(.73-72، ص1978

نطبد لتي تكعقد الايجار، ومنها العقود الواردة على القيام بعمل مثل عقد المقاول، ومنها العقود ا
 لجانب واحد أو جانبين مثل عقد الهبة.على العقود الملزمة 

 ( لم يحدد نص قانوني في العقود التي تنطبد على151غير أن المشرد الفلسطيني في المادة )
 ن رية ال روف الطارئة وعليه نرى أنه ليس هناة ما يمنع من تطبيد هذه العقود التي حددها

 الفقه والقضاء على هذه الن رية.

 ل القاضي لمواج ة الظردف الطارئةكيفية تدخ: الثانيالفرع 

لك يتدخل القاضي متى توفرت شروم الن رية الطارئة وأصبة تنفيذ العقد مرهقاً بحيت تكون هنا
سلطة للقاضي للتدخل كون أن أصبة تنفيذ العقد مرهقاً بسبب حادث طار ، وعليه فأن هنالك 

 معايير لتعديل العقد منها:

 (.2016عبيد، ) بالعقدأن يراعي القاضي ال روف المحيطة  -

يكون تدخل القاضي في تعديل العقد حسب ال رف، أي أنه يختلف من عقد لأخر وعلى  -
القاضي اختيار الوسيلة التي سيعمل اختيارها حسب ال روف والتزامات المتعاقدين، 
وعليه أن يختار أما أن يتم تعديل العقد أو البقاء عليه إذا كان هنالك تقصير من 

يه يكون للقاضي سلطة تقديرية لذلك تبعاً لل روف وهذا ما نصت عليه المدين، وعل
( من القانون المدني المصري والتي تعطي القاضي مجالًا واسعاً في 147/2المادة )
 .وظيفته

 (.2013مقري، ) على القاضي الموازنة بين مصلحة الأطراف المتعاقدين -
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 ون أنة والالتزام بمعيار الموازنة كأن يوازي بين الأطراف المتعاقدين على أساس العدال -
 هذا المعيار أساسي ويجب على القاضي الالتزام به كونه يعتبر ضابطاً قانونياً.

 (.2018بوزيان، العمل وفد الحد المعقول من قبل القاضي ورد الالتزام المرهد ) -

رد أن يقوم بويستخدم القاضي سلطته بعر الموازنة بين الأطراف حيت أنه يكون له سلطة واسعة ب
الالتزام المرهد الى الحد المعقول وتحمل الأطراف الخسارة الناجمة نتيجة ال رف الطار  

 بالاشتراة بينهم.

وعليه يكون للقاضي سلطة واسعة في التدخل سواء برد الالتزام أو جزء يسير منه حسب ظروف 
يت ارادة المتعاقدين بحكل واقعة، وعليه يكون للقاضي سلطة واسعة بالتدخل فتحل ارادته محل 

 تكون هنالك التزامات جديدة، ومن صور تدخل القاضي نتيجة ال روف الطارئة:

 العمل على إنقاص الالتزام المرهد: -1

يتم العمل على الإنقاص من الالتزام كون أن هنالك ظرف طار  يتعلد بالنسبة للحاضر دون 
لزمة، ال رف الطار  تعود قوة العقد المالن ر للمستقبل لكونه مجهول وكون أن عند الانتهاء من 

على  كون أن قاعدة القوة الملزمة للعقد هي الأصل، ون رية ال روف الطارئة ما هي إلا استثناء
 (.2012)الديب،  الأصل

 فمثلًا قد يعمل القاضي على أنقاص الالتزام من ناحية الكي ، عند تعهد شخص بتوريد كميات
ن ولكنه حصل ظرف بارتفاد الاسعار بشكل فاحش ففي محدودة من سلعة عينة ووصف معي

ودة هذه الحالة يسمة القاضي بتوريد ذات الكمية ولكن بجودة أقل كون أن الاتفاا على ذات الج
 ترهد المدين.

 العمل على زيادة الالتزام المقابل: -2

 أو نقصهنا نفرا بين العقود الملزمة لجانب واحد والتي يعمل القاضي إما وقف تنفيذ العقد 
ة ود قو الالتزام المرهد الى الحد المعقول، وسبد ان تحدثنا أنه عندما ينتهي ال روف الطارئة تع

 .العقد الملزمة السابقة

ي من ولكن في حال كان العقد ملزم للجانبين هنا يتم زيادة الالتزام المقابل بحيت يعمل القاض
الديب، ) ئياً م المقابل والذي يعد التزاماً قضاأجل التخفي  من التزام المدين المرهد وزيادة الالتزا

، والذي يعد هو زيادة غير مألوفة يوزد العبء على الطرفين بحيت يتم التوازن (2012
 (.2016الاقتصادي بين الالتزامات التي يرتبها العقد بين الطرفين المتعاقدين )عبيد، 
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كن ل( دنانير، 5)م( بسعر الكيلو )( أطنان لآخر 10مثال ذلك: تعهد )أ( بتوريد سلعة كميتها )
ى ( دنانير، ففي هذه الحالة الزيادة المألوفة تبقى عل10بسبب ظرف طار  أصبة سعر الكيلو )

كل  عاتد )أ( ولا يعتد بها، أما الزيادة غير المألوفة  يقوم القاضي بردها حسب ظروف ووقائع
 (.2012الديب، ) حال أن أمكن

 تى زوال أثر ال رف الطار :العمل على وقف تنفيذ العقد ح -3

يعمل و سبد وأن بينا أن ال رف الطار  يكون مؤقت ويزول وعليه يرد الالتزام الى الحد المعقول، 
القاضي كوسيلة ل فضل بوقف تنفيذ العقد لزوال ال رف الطار  وكون أن ذلك لا يؤثر على 

مة الملز  الطار  تعود قوة العقدالتزامات الطرفين كون أنه يبقى محتف اً بقيمته وعند زوال الأثر 
 (.2018بوزيان، ) وتنفذ الالتزامات التي تم الاتفاا عليها عند أبرام العقد

 وعليه نلخص أن تدخل القاضي في تعديل العقد والالتزامات بين الطرفين المتعاقدين ليس إلا
تدخلًا  بسبب ال رف الطار  والذي يكون في الحال وليس في المستقبل ويعد تدخل القاضي
 .ةلملزمقضائياً وتحل ارادته محل ارادة المتعاقدين وعند انتهاء ال رف الطار  تعود قوة العقد ا

 ولكن هل يملك القاضي فسخ العقد ام لا في ظل ال روف الطارئة؟

( من المشرود المدني الفلسطيني يكون للقاضي سلطة واسعة في 151بناء على نص المادة )
ة ل حالمرهد الى الحد المعقول، فالجزاء مرن يسير على القاضي أن يعالج كتقدير رد الالتزام  ال

حسب ظروفها، حتى وإن مسّ بقاعدة ) العقد شريعة المتعاقدين( بموجب السلطة الممنوحة له 
 2019لسنة  3032وهذا ما نص عليه حكم محكمة بداية حقوا عمان في الدعوى الحقوقية رقم 

 يه ولابعر انعقاده الشريعة العامة للمتعاقدين، فلا يجوز الرجود  والذي جاء  يه )ويعد العقد 
اعدة تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون، فاذا كانت هذا الق
نحها مفي العقود إلا أن هنالك بعض الاستثناءات التي ترد عليها كما هو الحال في السلطة التي 

في  تعديل العقد دون التوقف على ارادة المتعاقدين في ذلك، كما هو الحالالمشرد للمحكمة في 
وى )حكم محكمة بداية حقوا عمان بصفتها الاستئنا ية في الدع ن رية ال روف الطارئة... الخ(

 (com http: qisast،2019لسنة  3032الحقوقية رقم 

 سخ العقد مهما كانت ال روفأما بالنسبة الى التشريع المصري لا يخول القاضي بأن يقضي بف
و الطارئة أو قسوتها، والسبب في عدم اعطاء القاضي سلطة الفسخ في هذه الحالة كون الردّ ه

و ه، بينما الفسخ ( من القانون المدني المصري(2 /147)المادة ) جزاء ن رية ال روف الطارئة
عذار بعد إعذاره أو بدون ا  المتعاقد الاخرجزاء استحالة تنفيذ العقد او عدم تنفيذه من جانب 

 (.126-125، ص1978)عنبر،  بالاتفاا
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 كما أن هنالك حالات لتدخل القاضي في تعديل الشرم الجزائي ومنة ن رة الميسرة:

د، العق أجاز المشرد لأطراف العقد أن يقوموا بتحديد قيمة الشرم الجزائي بصورة مسبقة عند أبرام
لا ( ، فدأ )سلطان الارادة( وقاعدة )العقد شريعة المتعاقديناو في صورة اتفاا لاحد بناء على مب

، كما أن تدخل (2018بوزيان، ) يخلو أي عقد في عصرنا هذا من بند متضمن للشرم الجزائي
 القاضي لتعديل الشرم الجزائي في حال تضمن ظلماً  فادحاً للمدين، وكان الضرر الذي أصام

ي لجزائاالمحدد في الشرم، وقد يتدخل لتعديل قيمة الشرم  الدائن ضراراً بسيطاً بالنسبة للتعويض
لمنع أي ظلم فاد  على الدائن في حال رأى بأن الضرر الحاصل أعلى بكثير من قيمة 

 (.2016عبيد، ) التعويض المحدد في الشرم

 ه،د عليوعليه فأنه يتم أبرام عقود تتضمن التزامات مؤجله يتراخى تنفيذها الى حلول الأجل المتف
وقد يحدث مع المدين ظروف خاصة تؤخره في تنفيذ التزامه ضمن الأجل الزمني المحدد، وبعد 

أو  يسرة(تقدير القاضي يرى ان هذا التأخير له مبرر  يمنحه أجلًا للوفاء وهذا ما يسمى )ن رة الم
 (.2016عبيد، ) )الأجل القضائي(

قدين، فمتى وقع خطأ من أحد ويعتبر الشرم الجزائي )التعويض الاتفاقي( شريعة المتعا
المتعاقدين وتحقد ضرر للمتعاقد الاخر مع تحقد الشروم الاخرى هنا يستحد المتضرر 
قي التعويض الذي سبد الاتفاا عليه وفي حال عدم التناسب بين الضرر الواقع والتعويض الاتفا

 يتدخل القاضي لإعادة التوازن العقدي.

يره ر عبد الرزاا السنهوري بأنه التعويض الذي يقوم بتقدكما يعرف الشرم الجزائي وفد الدكتو 
و لتزامه أيذه االمتعاقدان مقدماً بدلًا من تركه للقاضي، والذي يستحقه الدائن إذا لم يقم المدين بتنف

 كما، (2016الخويلدي، ) يتفقان على مقدار التعويض في حالة تأخر المدين عن تنفيذ التزامه
 (.71، ص1980)سلطان،  في عقود المقاولة وعقود التوريد والنقلأنه يرد الشرم الجزائي 

كما أن هنالك شروم لاستحقاا الشرم الجزائي، والتي لا يثبت استحقاا التعويض الناجم عن 
تحقد الشرم الجزائي الا إذا صدر من المدين خطأ تسبب بضرر يصيب الدائن وتحققت العلاقة 

 تعويض إلا بإعذار المدين ومن هذه الشروم:السببية بينهم، كما انه لا يستحد ال

ي فالخطأ: وهو اساس الشرم الجزائي، وهو ركن من أركان المسؤولية المدنية وله تأثير  -
طأ حجم التعويض، فاذا كان الخطأ مشترة بين طرفي العقد يتم توزيع المسؤولية بنسبة خ

من  ت ذلك )فالبينة علىكل منهما، اما إذا كان الخطأ من المدين  يقع على الدائن اثبا
 من مجلة الاحكام العدلية(. 76)المادة  ادعى واليمين على من أنكر(



41 
 

 الضرر: يعتبر الركن الثاني من أركان المسؤولية، ولا يستحد الشرم الجزائي اذا لم -
، 1995)الشرقاوي، يتحقد الضرر، او اذا اثبت المدين بأن الدائن لم يلحقه أي ضرر 

ال جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي لا يستطيع الدائن ، كما أنه في ح(63ص
 المطالبة بزيادة قيمة التعويض إلا في حال اثبت هذا الاخير أن الضرر قد حصل بفعل

 من مشرود القانون المدني الفلسطيني(. 241)المادة  غش او خطأ المدين

أخره يذ التزامه أو تالعلاقة السببية: وهي علاقة بين خطأ المدين في عدم قيامه في تنف -
ن في تنفيذ الالتزام، أو تنفيذه بشكل معيب او بشكل جزئي وما ترتب على هذا الخطأ م

 .ضرر أصام الدائن

عوته الاعذار: ويقصد به توكيد تأخر المدين في تنفيذ التزامه رسمياً، أو غير رسمي، بد -
تفد لشرم الجزائي المولاستحقاا قيمة ا(. 2018مطلد، ) الى التنفيذ بتوجيه إنذار إليه

عليه يجب على الدائن بنص القانون إعذار المدين من أجل مطالبته بالتنفيذ العيني 
 (.144، ص1992)العدوي،  للالتزام الاصلي

نة لس 811ومن التطبيقات القضائية على ذلك حكم محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله رقم 
الشرم الجزائي بين العاقدين هي نفس شروم  والذي جاء  يه "... ويشترم لأعمال 2016

استحقاا التعويض ،  يجب أن يتوفر أركان لهذا الشرم وهو الخطأ من قبل أحد العاقدين في 
إن  كذلك عدم التزامه بالتنفيذ بما التزم به ضمن العقد والثاني الضرر، ولا يستحد الشرم الجزائي

كن الاستحقاا للتعويض، فاذا لم يوجد لم يكن هناة ضرر أصام الدائن، وأن الضرر هو ر 
ضرر، فلا يستحد التعويض، ولا محل لأعمال الشرم الجزائي في هذه الحالة، ويجب أن تكون 
 هناة علاقة سببيه بين الخطأ والضرر، فاذا لم تتوفر فلا يمكن التعويض على الطرف المدعي

، المشار اليه في  2016لسنة  811)حكم محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله رقم 
https://maqam.najah.edu/judgments).. 

 كما أن نطاا تدخل القاضي في تعديل الشرم الجزائي في حال توافرت شروم الشرم الجزائي أن
 يحكم القاضي بالمبلغ المتفد عليه دون زيادة أو نقصان ولكن في بعض الحالات يعمل القاضي

ام ل فراد باستبعاد سلطة القاضي لكونها تعتبر من الن على تعديل الشرم الجزائي ولا يسمة 
، وعليه سنبين تدخل القاضي سواء بتخفيض هذا الشرم أو (.348، ص1995)القاضي،  العام

 زيادته:

 تدخل القاضي لتخفيض الشرم الجزائي: -
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حدد المشرد الفلسطيني الحالات التي يجوز للقاضي تخفيض الشرم الجزائي وذلك من خلال 
ر ( على أنه )يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض، إذا اثبت المدين ان التقدي241/2ة )الماد

 كان مبالغاً  يه، او أن الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه(.

خفيض وعليه يتبين لنا ان هنالك حالتين يستطيع فيها المدين اللجوء الى المحكمة والمطالبة بت
 :قيمة الشرم الجزائي وهما

 يض يكون التعو . الاولى: في حال كان تقدير قيمة التعويض الاتفاقي مبالغاً  يه الحالة
وز غ يجاالاتفاقي في حالة عدم التنفيذ بقوته الملزمة، فلا يكفي ان يثبت المدين ان المبل

مقدار الضرر، بل يجب ان يثبت بأن المبلغ مجحف بحقه وبالتالي يستطيع القاضي ان 
 حد الذي يتناسب مع مقدار الضرر، لا الحد الذي يساويهيخفض هذا التعويض الى ال

 (.76-75، ص2003)سعد، 

ر وقد جاء في قرار محكمة النقض المصرية على أنه " وجود الشرم الجزائي يفترض معه ان تقدي
التعويض  يه متناسب مع الضرر الذي لحد الدائن، وعلى القاضي إعمال هذا الشرم إلا إذا 

 دير كان مبالغا  يه الى درجة كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أناثبت المدين أن التق
 (.76ا، المنشور لدى أبو ليلى، ص34لسنة  563)طعن رقم  يخفض التعويض المتفد عليه

 القاضي،  الحالة الثانية: تدخل القاضي لزيادة الشرم الجزائي من خلال عدة حالات(
 .وما بعدها( 365ص 1995

لجزائي بسيطاً او ضئيلًا: أي انه لا يتناسب مع الضرر الفعلي في حال كان الشرم ا -
م م فيتويقصد بالبسيط هو اعفاء المدين من المسؤولية التي ترتب عليه عدم تنفيذه الالتزا

 كان مبالغ  يه او بسيط وقت الحكم. إذاتقدير الشرم الجزائي 

 و خطـأفيها المدين غشاً أكان الشرم الجزائي بسيطاً او ضئيلًا بدرجة كبيرة وارتكب  إذا -
 .جسيماً 

ار الحالة التي يقصد بها من الشرم الجزائي الاعفاء من المسؤولية في نطاا الفعل الض -
 .غير جائز، ويرتب حقاً في المطالبة بزيادة قيمة الشرم الجزائي

وعليه فأن نطاا سلطة القاضي في تعديل الشرم الجزائي ليس من الن ام العام، كون ان 
لطة سلا يستطيع التدخل من تلقاء نفسه وكون أن الأطراف المتعاقدة لا تستطيع استبعاد  القاضي

لا فالقاضي فهي من الن ام العام إذا كان الالتزام الأصلي مشمولًا بشرم جزائي يكفل تنفيذ، 
 (.2016 )خليل، يجوز للدائن ايراد شرم مضمونه استبعاد الرقابة القضائية



43 
 

 رة الميسرة:  الأجل القضائي(سلطة القاضي في منح نظ

د تعتبر ن رة الميسرة )الأجل القضائي( استثناء على مبدا سلطان الارادة، كون ان القاضي ق
تخلف يمنة المدين أجلًا أو أجالًا في حال تعسر لتنفيذ التزامه، سواء كانت دعوى فسخ العقد ل

، ري مق) ئنالتنفيذ التي يباشرها الداالمدين عن تنفيذ التزامه كلياً أو جزئياً أو اثناء اجراءات 
2013.) 

 ( من مشرود القانون 376/2كما أن المشرد الفلسطيني أخذ بن رة الميسرة وذلك وفد المادة )
 ، وكذلك المشرد(2012 )الديب، المدني الفلسطيني، والذي اعتبرها من تطبيقات تعديل العقد

 المصري أخذ بها.

 تناداً لة التي يمنحها القاضي للمدين بدين مستحد الاداء، اسكما أن تعرف ن رة الميسرة هي المه
)زينه،  ل روف سيئة تحيط بهذا المدين، أي أنها أجل قضائي يجوز منحه للمدين بشروم معينة

 (.71صاغي، نسيمة مقري، مرجع سابد، ص

( 376) دةوعليه تعد ن رة الميسرة استثناء على القاعدة العامة في الوفاء، والتي نصت عليها الما
ي فئياً من المشرود المدني الفلسطيني حيت جاء فيها " يجب أن يتم الوفاء فور ترتب الالتزام نها

لا ذمة المدين ما لم يوجد اتفاا او نص يقضي بخلاف ذلك"، كما انه تعتبر من الن ام العام ف
 قاضيكون سلطة اليجوز ل طراف الاتفاا على استبعاد امكانية قيام القاضي بتطبيقها، كما أنه ت

دور ،"2018)خليفة، بوداود. السعيد، بوزيان،  بمنة ن رة الميسرة دون طلب المدين او موافقته
 القاضي في اعادة التوازن المالي للعقد"، رسالة ماجستير، جامعة محمد بوضياف، الجزائر(.

من  لا يكون الا كما أن تدخل القاضي في منة ن رة الميسرة ومنة المدين أجلًا لتنفيذ التزامه
، وهذه الحالات هي من القانون المدني المصري( 346/2)المادة  خلال ضوابط معينة

 :وما بعدها( 468، ص1999)معوض،

 عدم وجود نص قانوني يمنع القاضي من منة ن رة الميسرة. -

ائه دم وفأن يكون المدين حسن النية في تأخره، ولديه المال الكافي للوفاء بالتزامه، وأن ع -
 بالدين لم يكن تقصير منه فمثلًا عدم مقدرته أو استطاعته على بيع العقارات  يطلب

 مهله حتى يستطيع التصرف بهم.

يل ألا يلحد بالدائن أي ضرر جسيم من جراء منة المدين ن رة الميسرة، فاذا كان التأج -
 يلحد بالدائن ضرر فلا يمنة القاضي المدين الأجل.
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 اصراً قدر بقدرة المدين على الوفاء بالدين، ويكون هذا الأجل أن يكون الأجل معقولًا ويق -
 على المدين الذي منة الأجل دون غيره من المدنيين.

تحدثنا عن حالات تدخل القاضي في منة ن رة الميسرة )الأجل القضائي( ولكن الى أي مدى 
 :سلطة القاضي في منة الأجل القضائي إزاء الفسخ القضائي وعليه سوف نتحدث عن

 سلطة القاضي إزاء الفسخ في منح نظرة الميسرة

 حدهماأقد يتم الاتفاا بين المتعاقدين على أجل لتنفيذ الالتزام، ولكن قد يحل الأجل دون قيان 
 لقاضيبتنفيذ التزامه، مما يقوم الطرف الأخر بطلب فسخ الاتفاا المبرم بينهما، وعليه يتدخل ا

د دين وليس الدائن حتى يتخذ قرار بشأن ذلك، ومتى تأكحتى يتأكد من ان الاخلال وقع من الم
ن القاضي من شروم الفسخ يتخذ القرار المناسب أما بفسخ العقد أو رفض الفسخ، أو منة المدي
لطة أجلًا لتنفيذ التزامه، دون اشترام طلب المدين ذلك، أي أن منة المدين الأجل يكون حسب س

 (.2013مقري، ) القاضي التقديرية

 القاضي في منح نظرة الميسرة نمناسبة دعو  التنفي،سلطة 

ن ميعتبر الأجل الممنو  في دعوى التنفيذ اساسه اعتبارات العدالة، والتي تكون هي التخفي  
ن مفوعة القوة الملزمة للعقود، فمهلة التنفيذ التي يمنحها القاضي للمدين في دعوى التنفيذ المر 

ر معينة، ويشترم ثبوت حسن النية للمدين وعدم الحاا ضر قبل الدائن قد تكون اجل أو أجالًا 
اضي جسيم بالدائن، ولكن في حال لم يمهل القاضي المدين فيتم فسخ العقد، أما في حال منة الق
نقضي يالمدين أجل معين لتنفيذ التزامه يتم وقف اجراءات التنفيذ المرفوعة من قبل الدائن حتى 

)نورية،  لكن يستطيع الدائن أن يتخذ إجراءات تحف يالأجل الذي منحه القاضي للمدين و 
2015.) 
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 الخاتمة
ا ه نطامفهوم المعقولية في الالتزام العقدي انه حديت النشأ، وقد بينا ما هي يتضة مما تقدم أن

ن حيت تم تناول كيفية تدخل القاضي في تحقيد التواز  المعقولية وشروطها وخصائصها وأثارها،
اضي طراف المتعاقدة، سيما في ظل أهمية العقود في حياة الفرد فكان لسلطة القالعقدي بين الا

ى وذلك عل، وفي هذا السياا تم التوصل الى العديد من النتائج والتوصيات الأثر الفعال لذلك
 :النحو الاتي

 نتائج الدراسة

لتي إن مصطلة المعقولية حديت النشأ و ية الغموض، وأنه يختلف مفهومه بين الدول ا (1
أخذت تعمل  يه كمعيار يساعد القضاء للوصول للحكم الأمثل وكون أن الغموض الذي 

 .يعتريه يعطي مساحة أوسع في تفسير ومعرفه معناه حتى يتم تطبيقه

إن معيار المعقولية يتصف بالمرونة أي أنه قابل للتغير، وهو الذي يساعد القاضي في  (2
ي أن يعمل على كل واقعة على حده حسب الوصول للحكم الأمثل وعليه يجب على القاض

 .ظروف كل حالة كون أن هذا المعيار متغير ومتطور

 واسعاً  الطبيعة القانونية لمعيار المعقولية أنه معيار قانوني لذلك فهو مرن يترة مجالاً إن  (3
وسلطة تقديرية للقاضي، كما أنه من خصائصه أنه معيار مطلد  يكون هنالك مساحة 

 . واسعة لتطبيقه

 القاضي عند تطبيقه معيار المعقولية فأنه يتم الاستعانة بوسائل تساعده وتسعفه فيإن  (4
هل نة بأالوصول للحكم الأمثل من خلال الاستعانة بالأمور الفنية والقانونية فقد يتم الاستعا

 .الخبرة وكذلك تطبيد القرائن القانونية حتى يتم التوصل لتطبيد هذا المعيار

م ند تحقيد التوازن العقدي بين الاطراف المتعاقدة وذلك من خلال ابراالقاضي يعمل عإن  (5
زنة العقد، وأن تكون جميع الالتزامات وحقوا الاطراف المتعاقدة متساوية وأن يقوم بالموا
ء بينهم وفي حال وجود اختلال أن يقوم بمعالجة الموضود من خلال أما تعديل العقد أو جز 

 .عة كل دعوى تقدم الى المحكمة من قبل الأطرافمنه أو أبطاله حسب ظروف وواق

تدخل القاضي في الن ر في ن رية حالة الطوار  ليس إلا لوجود ظرف طار  غير إن  (6
متوقع مما يجعل تنفيذ التزام المدين مرهقاً مما يستدعي تدخل القاضي في تعديل العقد 

ل دون الن ر الى المستقبل والالتزامات المترتبة بين الطرفين وأن تدخله يكون فقط في الحا
أو أنه يعتبر هذا التدخل تدخلًا قضائياً تحل إرادته محل ارادة المتعاقدين وعند انتهاء ال رف 

 .الطار  تعود قوة العقد الملزمة
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 ها فهيالمعقولية تعد معياراً مطلقاً من حيت الموضود والنطاا التي يمكن أن يتم العمل بإن  (7
ام، وأن المرونة في تطبيقها ترة مساحة من التقدير لسلطة تساعد في تحديد مدة الالتز 

 .القاضي التقديرية من خلال معاييرها وكذلك دواعي التطور ومقتضيات العدالة

ر  يعتبلاقيام القاضي في تكميل العقد يتم وفد القانون ويعد مكملًا لإرادة الطرفين وعليه إن  (8
 .استثناء على مبدأ سلطان الارادة

عمل عند تطبيد معيار المعقولية على النهوض في هذا المعيار من خلال القاضي يإن  (9
ه تحقيد التوازن العقدي في العقد سواء وجد  يه الغبن الاستغلالي أو أي حالة أخرى فأن
 يعمل على التقليل من حالات الفسخ والمحاف ة على العقد من خلال تعديله أو الغاء جزء

 .منه حتى يبقى قائماً 

 ات أهم التوصي

أوصـي بــأن يــتم العمـل فــي اعــداد بحــوث متعلقـة بهــذه الدراســة أكثــر مـن خــلال تكثيــ  الجهــود : 1
البحثيـــة مـــن الاســـتناد الـــى تـــدخل القاضـــي فـــي العقـــود وذلـــك مـــن خـــلال أضـــافة نصـــوص قانونيـــة 
وتشــريعات فلســطينية كــون أنــه لــيس هنالــك دراســات وأبحــاث فــي هــذا الموضــود إلا نســبة ضــئيلة 

 . جداً 

 ا أنه هذا المعيار غير مطبد في محاكمنا الفلسطينية فـأنني اقتـر  علـى المشـرد الفلسـطينيبم: 2
أن يتبنــى هــذا المفهــوم ويتوســع  يــه لمــا لــه دور واضــة ومهــم فــي المحاف ــة علــى الــروابط العقديــة 

يـل راقوفي الحالات التي يتم فيها اختلال بين التزامات الاطراف المتعاقدة مما يعمل علـى ازالـة الع
 . في تنفيذ العقود والالتزامات بين الاطراف

أوصــي المشــرد الفلســطيني بإضــافة مصــطلة المعقوليــة ضــمن نصــوص المــواد والقــوانين كونــه : 3
مصــطلة حــديت النشــأة وغيــر مطبــد فــي القــوانين الفلســطينية وكونــه معيــار المعقوليــة بمــا لــه مــن 

 . من خلال سلطته التقديرية الواسعة أهمية فهو يساعد القاضي في الوصول الى الحكم الأمثل
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 المصادر دالمراجع
 المصادر

 القوانين 

 .1998لسنة  قانون أصول المحاكمات الأردنية

 38المنشور في العدد  2001لسنة  2رقم  الفلسطيني قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
 .2001من مجلة الوقائع الفلسطينية بتاريخ سبتمبر 

 .1979الانجليزي لبيع البضائع لسنة  القانون 

 .وتعديلاته 2001لسنة  4قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 

 .1999لسنة  12قانون التجارة الفلسطيني رقم 

 .2002لسنة  1قانون السلطة القضائية رقم 

 .1/8/1976نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ  1976لسنة  43القانون المدني الاردني رقم 

 .1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم 

 .1949لسنة  131القانون المدني المصري رقم 

 .1983( لسنة 80قانون النقل العراقي رقم )

 .2005لسنة  21قانون حماية المستهلك رقم 

 .1876وتم نفادها عام  1869مجلة الاحكام العدلية نشرت سنة 

 .م2003لسنة  المدني الفلسطينيالقانون مشرود 
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 القرارات القضائية 

ي، منشور في الكتام السنوي للجنة القانون الدول 5713الحكم النهائي الصادر في القضية رقم 
 .70، ص2001المجلد الخامس، 

، مشار اليه لدى بوابة مصر للقانون 57لسنة  388حكم محكمة النقض المصرية، طعن رقم 
 www.Iaweg.netوالقضاء، 

يه المشار ال 2003لسنة  52حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله في الدعوى الحقوقية رقم 
 لدى المقتفي.

  .9/6/1981صادر بتاريخ  198/1981رقم حقوا  قرار محكمة التمييز الاردنية

  .2018/ 7425رقم  حقوا  قرار محكمة التمييز الاردنية

 Crsg، على الرابط2000كانون الثاني/  /28بتاريخ  قضية منشورة
w3.Law.pace,edu/cases/10001/html: 

 .2017 /1389محكمة النقض الفلسطينية، نقض مدني فلسطيني رقم 

 .8/7/2007، صادر بتاريخ 14/2006نقض مدني فلسطيني رقم محكمة النقض الفلسطينية، 

 .24/2003قم نقض مدني فلسطيني ر محكمة النقض الفلسطينية، 

، صادر بتاريخ 752/2021نقض مدني فلسطيني رقم محكمة النقض الفلسطينية، 
13/2/2023. 

 31/12/1981جلسة  48لسنة  713محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  
http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation-Court/ALL/Cassation-Court-

ALL/Cases.aspx 
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 المراجع الأجنبية

Robert clark- contract-2 nd Edition-sweet Maxwell-LONDON-1986-P299. 

The case is Available at the web site www.practicallaw.com AND SEE 

ALSO Norman ottostockmeyer General principles of contract Damages 

Available at the web site http// www.ide.orgide.org /modmodules 

/books/chapter.printaspx. 
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